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  مقدمة

أدى تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى عجز الإنسان عن تلبية مختلف حاجات  
ضعف إمكانياته المالية، مما أدى إلى ظهور أشخاص جديدة أطلق عليها اسم  المجتمع بسبب

ام بها كونها الأشخاص المعنوية تم ابتكارها من أجل القيام بالمهام التي يعجز الأفراد عن القي
تحوي على إمكانيات مالية وتكنولوجية ضخمة لا نجدها عند الأفراد تستطيع من خلالها القيام 
بمختلف الوظائف للنهوض بالمجتمع وتلبية حاجياته، ولعل أهم ميزة تتمتع بها هذه الأشخاص 

 هي أن حياتها لا تنتهي بتقدم عمرها مثل الأشخاص الطبيعية.

ية محل الأفراد أو الأشخاص الطبيعية في القيام بمختلف حلت الأشخاص المعنو  
الوظائف وبتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتقدم فكر المجتمع خاصة في العصر 

وأصبحت تعمل في كل  وية خاصة الكيانات الاقتصادية الحديث، ازداد ظهور الأشخاص المعن
ا الاقتصادية، وظهرت بذلك شركات ذات مجالات الحياة، فأدى ذلك إلى ازدياد نفوذها وقوته

واحدة، وبذلك أصبحت الدولة الإمكانيات ضخمة ومتعددة الجنسيات يتعدى نشاطها حدود 
 تحتكر التكنولوجيات الحديثة التي تحتاجها الدول لتنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية فيها. 

إلى خلق روح المنافسة  إن انتشار الأشخاص المعنوية وخاصة الشركات التجارية أدى 
بينها، للسعي إلى تقديم أفضل خدمة للمجتمع وبالتالي تحقيق أكبر ربح لها، بحيث بات هذا 
الأخير هو الهدف الوحيد والرئيسي لمختلف الشركات الاقتصادية، ما قد يجعلها تفعل أي شيء 

أجل الربح تقوم وتنتهج أية طريقة لتكسب أكبر قدر ممكن من الأرباح، ومن خلال سعيها من 
بعض الأشخاص المعنوية إلى انتهاج طرق غير مشروعة من أجل مكاسبها غير مكترثة بذلك 

 لسلامة الأفراد.

في ضل انتشار الأخطاء التي تقوم بها الأشخاص المعنوية أصبح من الضروري حماية  
خلف الشخص الأفراد منها، خاصة وأن مسيري هذه الشركات التجارية يقومون أحيانا بالتخفي 

المعنوي للقيام بانحرافات وسلوكيات إجرامية، فبات من الضروري ردع الأشخاص المعنوية 



  مقدمة

  ب

أن التشريعات قد اعترفت  اوتحميلهم مسؤولية أفعالهم مثلهم في ذلك مثل الشخص الطبيعي، بم
 عيطبيائف التي يقوم بها الشخص اللها بالشخصية القانونية التي تخولها القيام بمختلف الوظ

وكذا خولتها التمتع بمختلف الحقوق وتحمل الالتزامات، إذ أنه أصبح من الضروري أن تتحمل 
 أخطائها وتعاقب على أفعالها الغير المشروعة.

وهكذا أصبح موضوع المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية موضوع نقاش أثيرت حوله  
و اتجاه آخر أنكر إمكانية  ه وأيدهالعديد من التساؤلات بين الفقهاء، فهناك اتجاه تمسك ب

لة الجزائية للشخص المعنوي، فكان السائد هو أن الشخص الطبيعي هو وحده من يسأل ءالمسا
جزائيا عن أفعاله، إلا أنه بعد ازدياد انتشار الأشخاص المعنوية واتساع نشاطها وتبين خطرها 

المسؤولية الجزائية للشخص على الأفراد والمجتمع، بدأ بصورة تدريجية يتم تكريس مبدأ 
غالبيتها  بدأت ات العالمية الحديثة التيلتشريعفي اكان للفقه الحديث الأثر الكبير  المعنوي، وقد

تميل إلى الاعتراف بهذه المسؤولية على مراحل دون أن ننسى ضغوط جمعيات حماية 
الضغط على التشريعات المستهلك وكذا جمعيات حماية البيئة التي كان لها أيضا أثرا كبيرا في 

للإقرار بمسؤولية الشخص المعنوي الذي أصبح مصدر خطر على المجتمع وأمنه الأمر الذي 
 يستدعي وجوب اتخاذ إجراءات لحماية المجتمع.

انتقل الجدل القائم حول الاعتراف بمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بين الفقهاء  
قوانين الحديثة التي اختلفت مواقفها بدورها بشأن هذه ورجال القانون إلى التشريعات وال

المسؤولية، كما اختلفت مواقف الفقهاء المعاصرين، وقد كان القانون الإنجليزي من أقدم 
، فيما 1989ي وهذا بداية من سنة الجزائية للشخص المعنو  المسؤوليةالتشريعات التي أقرت 

نكر للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية لكن لت غالبية التشريعات تتبنى اتجاه الفقه المظ
بعد تزايد انتشار مخاطر أنشطة هذه الأشخاص أصبحت مواقف هذه التشريعات متباينة بشأن 
مدى إقرار هذه المسؤولية فزادت بعض التشريعات الأوروبية التي أصبحت تأخذ بمبدأ 



  مقدمة

  ت

والذي مر  (1)1992ي سنة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ومنها القانون الفرنسي ف
 اعترافه بهذه المسؤولية بعدة مراحل.

القانون الجزائري وكغيره من القوانين الأخرى دفعته التطورات الاجتماعية والاقتصادية  
غير المشروعة، وقد شخص المعنوي للحد من سلوكياتها إلى الاعتراف بالمسؤولية الجزائية لل

عند  هاتكريسب انتهتوتطورات  ي بعفي القانون الجزائر  مرت مسألة الاعتراف بهذه المسؤولية
 .2004سنة لتعديل قانون العقوبات 

وعليه ومن خلال ما سبق، يمكننا القول أن أهمية الموضوع تكمن في قدرة الأشخاص  
على التدخل في كل مناحي الحياة  ،المعنوية بصفة عامة والكيانات الاقتصادية بصفة خاصة

مما أدى إلى تفاقم  ،هلاكية للأفراد واحتكارها للتكنولوجيات والموارد المهمةالاقتصادية والاست
وارتكابها لسلوكيات  لكسب الربح أخطارها على الأفراد بسبب انتهاجها لطرق غير مشروعة

إجرامية خطيرة على الأفراد والمجتمع، وقد بات من المهم جدا تنظيم أحكام قيام مسؤوليتها 
 الجزائية.

أهمية البحث  يي حثتنا على تناول هذا الموضوع هلقول أن الأسباب والدوافع التيمكننا ا 
وإجراء دراسة  ،في موضوع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وأحكامها في القانون الجزائري 

مقارنة مع أحكامها في القانون الفرنسي باعتبار أن القانون الجزائري متأثر بشكل كبير بنظيره 
هذا لمعرفة أهم الأحكام التي تناولها القانون الجزائري بشأن هذه المسؤولية وما هي الفرنسي، و 

 الأحكام والجوانب التي غفل عنها بالمقارنة مع نضيره الفرنسي.

 من خلال ما سبق فإن الإشكالية التي تتبادر إلى ذهننا لطرحها هي كما يلي: 

                                           
(1)  Le Code pénale Français, Ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 portant extension et 

adaptation à Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de 

procédure pénale, Legifrance,(modifier). 



  مقدمة

  ث

القانون مع خص المعنوي بالمقارنة كيف نظم القانون الجزائري المسؤولية الجزائية للش
 الفرنسي؟

ابة على الإشكالية التي طرحناها اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي والمنهج ــــــللإج 
 ،كأساس لبحثنامنهج التحليلي والالمقارن 

وتماشيا مع ذلك وفي سبيل الإجابة على الإشكالية التي طرحناها قسمنا بحثنا إلى  
 فصلين أساسيين:

في الفصل الأول النظام القانوني للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في  سنتناول 
في نتطرق بدوره إلى مبحثين،  سنقسمهالقانون الجزائري بالمقارنة مع القانون الفرنسي، والذي 

المبحث الأول إلى الإطار المفاهيمي للشخص المعنوي والمسؤولية الجزائية وفي المبحث الثاني 
 ام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.ــــــــام قيأحك ىإل

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في  ثبوتار ــــــإلى آث سنتطرق اني ــــــوفي الفصل الث 
في  نتناول ا إلى مبحثين ـــــه أيضسنقسمالقانون الجزائري بالمقارنة مع القانون الفرنسي، والذي 

ابعة الجزائية للشخص المعنوي، وفي المبحث الثاني ـــــــــــصة بالمتالخا ءاتالإجراالمبحث الأول 
 لمعنوي. ـا المطبق على الشخص جزاءسنتناول ال

 



 

 

 

 

 :الفصل الأول

جزائية ـانوني للمسؤولية الــام القــالنظ
 لمعنوي اللشخص 

ارنة مع ـــقانون الجزائري بالمقــفي ال
 انون الفرنسيـالق
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ؤولية الجزائية للشخص المعنوي من بين مواضيع القانون الجنائي  تعتبر مسألة المس 
التي أثارت الخلاف بين رجال القانون، وقد شمل هذا الخلاف القائم بين الفقهاء طبيعة 
الشخص المعنوي ذاته ومدى الاعتراف به ككائن قانوني مستقل عن الشخص الطبيعي، وعليه 

جزائيا ترجع من حيث الأصل إلى لمعنوي فإن مصدر وأساس إشكالية مساءلة الشخص ا
شكال المطروح حول الطبيعة القانونية للشخص المعنوي، وهو ما حدا ببعض رجال القانون الإ

إلى القول بأن تطور القانون المقارن حول المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي يخضع لمفهوم 
 مفهوم.تباط هذه المسؤولية بهذا الالشخص المعنوي ذاته، وذلك لار 

نتيجة للتطورات التي شهدها العالم وانتشار الأشخاص المعنوية وتبين خطرها في  
المجال الاقتصادي والاجتماعي، بدأ بصورة تدريجية واستثنائية يتم تكريس مبدأ المسؤولية 
الجزائية للشخص المعنوي، وقد كان لاتجاه الفقه الحديث الذي أخذ يدعو إلى تأييد قيام هذه 

الأثر الكبير على التشريعات الحديثة التي أخذت في غالبيتها تميل إلى الاعتراف بهذه  الأخيرة
المسؤولية على مراحل، ومن بين هذه التشريعات نجد المشرع الجزائري ونظيره الفرنسي، وقد مر 

تم الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في هذين التشريعين بعدة مراحل، حتى ي
بها وتكريس أحكامها، وفيما يلي سنقوم بالتطرق إلى الإطار المفاهيمي لكل من  الاعتراف

الشخص المعنوي والمسؤولية الجزائية ثم إلى أحكام قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
    في القانون الجزائري بالمقارنة مع القانون الفرنسي.
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 :المبحث الأول
 جزائيةــمسؤولية الـــالمعنوي وال اهيمي للشخصـــار المفطـــــالإ 

تعتبر مسألة الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من بين مواضيع القانون  
الجنائي الأكثر جدلا بين فقهاء القانون، وإقرارها في التشريعات والقوانين الجزائية للدول قد مرّ 

 خلافوي ذاته، وبالتالي فإن البعدة مراحل، ويرجع هذا بالأساس إلى طبيعة الشخص المعن
الذي قام بين فقهاء القانون حول مسائلة الشخص المعنوي جزائيا ترجع بالأصل إلى الإشكال 
المطروح حول الشخص المعنوي وعن مدى إمكانيته في مباشرة التصرفات القانونية وتحمل 

لجزائية للشخص الالتزامات وكذا تحمل المسؤولية عن تصرفاته، فتطور مفهوم المسؤولية ا
المعنوي يخضع ويرتبط بمفهوم الشخص المعنوي ذاته، وبالتالي فإن البحث في موضوع 
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا يكون إلا بالبحث أولا في مفهوم الشخص المعنوي وكذا 
 التعرض إلى مفهوم وتطور فكرة مسائلته جزائيا، ولهذا ارتأينا إلى تقسيم مبحثنا هذا إلى

إلى مفهوم الشخص المعنوي، ثم نتعرض في المطلب  لمطلبين، نتعرض في المطلب الأو 
 للشخص المعنوي. ةالثاني إلى مفهوم المسؤولية الجزائي

 المطلب الأول
 معنوي ـــــخص الــــــش  هوم الـــمف

ظهور مصالح جماعية مختلفة عن المصالح الفردية مما أدى إلى تقدم المجتمع إن  
وهو الأمر الذي يعجز  لتلبية حاجات هذه الجماعات، انيات مالية ومادية ضخمةيتطلب إمك

أدى إلى ظهور كيانات وأشخاص أخرى إلى جانب الأشخاص مما الأفراد عن تحقيقه، 
الطبيعية منح لهم القانون الأهلية القانونية وأطلق عليها اسم الأشخاص المعنوية، وقد كانت 

هاء ورجال القانون وعنوانا للجدل والخلاف بينهم، وللبحث في هذه الأخيرة محل اهتمام الفق
في الفرع الأول تعريف سنتناول مفهوم الشخص المعنوي ارتأينا إلى تقسيم مطلبنا إلى فرعين 

 ع الأشخاص المعنوية وآثار الاعتراف بها.ا الشخص المعنوي وفي الفرع الثاني أنو 
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 ف الشخص المعنوي ــــالفرع الأول: تعري
التعبير عن إرادته لأنه  لعقل والإدراك وقدرته علىبا كائن يتميز يعيـــــلشخص الطبا  

ات, ـــــــــائص والصفـــــشخص المعنوي تنعدم فيه هذه الخصـــــيتكون من جسد وروح, بينما ال
بتوضيح المقصود من الشخص المعنوي أولا وتبيان  فيما يلي سنقوم ولتعريف هذا الأخير

القانون ساسية المكونة له وطبيعته القانونية ثانيا, وهذا بالنظر والبحث في كل من العناصر الأ
 الفرنسي.و  الجزائري 

 معنوي ـــــود بالشخص الــأولا: المقص
, باعتباره كائنا حيا, يحيا حياة طبيعية من الناحية البيولوجية (1)الشخص لغة هو الإنسان 

 . (2)ليه الشخص الطبيعيكغيره من الكائنات الأخرى ولهذا أطلق ع
أن كلمة شخص تعني في لغة  « Michoud» أما اصطلاحا فيرى الفقيه الفرنسي ميشو

 .يكتسب حقوق و يتحمل التزامات  (3)احب الحقــــــــانون صـــــــــالق
 التي تهدفوعة من الأشخاص والأموال ـــــأنه مجميعرف على فأما الشخص المعنوي  

هذا  بالقدر اللازم لتحقيق معنويةرف لها القانون بالشخصية اليعت, و محدد هدفلى تحقيق إ
ن الشخص المعنوي يكتسب الشخصية القانونية حكما بنص القانون فإ بعبارة أخرى  الهدف

ممارسة الحقوق وتحمل المسؤوليات لتحقيق أهداف اجتماعية محددة، سواء للمجتمع من مكن تيل
 .(4)ككل أو لفئاته المحددة. 

 

                                           
 .378ص ،  1982بيروت لبنان ,، دار المشرق ،  26ي اللغة والأعلام ,ط المنجد ف (1)
، ت الجامعية ديوان المطبوعا،  2 ط، نظريتا الحق والقانون وتطبيقيهما في القوانين الجزائرية، إسحاق إبراهيم منصور  (2)

 214 ,ص 1990الجزائر ,
 .29 ,ص 1980ية ,دار المعارف  ,القاهرة ,المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنو ، إبراهيم علي صالح  (3)
دار بلقيس ، بدون طبعة ، النشاط الإداري(  القانون الإداري )التنظيم الإداري ، نسرين شريفي, مريم عمارة سعيد بوعلي,(4)

 .38ص ، الجزائر ، للنشر 
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أن الشخص المعنوي يتشكل باتحاد مجموعة من الأشخاص  السابق نتج من التعريفنست
الشخص  والأموال يعترف لهم القانون بالشخصية القانونية, بهدف تحقيق غرض معين يعجز

 الطبيعي على تحقيقه.
وهي المواد  (1)المشرع الجزائري خصص للشخص المعنوي ثلاث مواد من القانون المدني

الك تحت عنوان الأشخاص الاعتبارية, ولم يقدم تعريفا واضحا لها إنما اكتفى , وذ51,50,49
 منه )معدلة ومتممة(: 49فقط بذكرها في المادة 

 ارية هي:ــــاص الاعتبــــ"الأشخ
 دولة, الولاية, البلدية,ــــال -
 ابع الإداري,ــــعمومية ذات الطـــات الـــالمؤسس -
 ارية,ـــــــات المدنية والتجـــــــالشرك -
 الوقف, -
 انون شخصية قانونية."  ــــــاص أو أموال يمنحها القــــــــــوعة من أشخـــــــكل مجم -

حا للشخص المعنوي في نصوصه ضما ذكرنا سابقا لم يضع تعريفا واالمشرع الجزائري ك
كون القانونية إنما اكتفى فقط بذكر أنواعه وأكد على مكوناته الأساسية والشروط التي لا ي

 للشخص المعنوي أي أهمية وأي معنى من دونها. 
ف الشخص الاعتباري على أنه مجموعة من الأشخاص الطبيعيين الفرنسي عرّ  الفقه 

الذين تم جمعهم معا لإنجاز شيء مشترك, كما يمكن لهذه المجموعة أيضا أن تجمع بين 
الاعتباري من مجموعة  الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين, وبشكل استثنائي قد يأتي الشخص

 من الأشخاص الاعتبارية كما قد يتكون من شخص اعتباري واحد, ويمنحه القانون وجودا 
 

                                           
المدني، ج.ر.ج.ج العدد  ، يتضمن القانون 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان  20مؤرخ في  58-75أمر رقم (1)

 ،)معدل ومتمم(,1975سبتمبر  30الموافق ل  1395رمضان  24صادرة في  78
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قانونيا مستقلا عن الأعضاء المكونين لها تحركه مصلحته الخاصة ويتمتع بمجموعة من 
 ,(1)الحقوق والواجبات

 يميز القانون الفرنسي بين نوعين من الأشخاص المعنوية:
 ص المعنوية للقانون العام: وهي الدولة, السلطات المحلية, المؤسسات وما إلى ذالك,الأشخا -
الأشخاص المعنوية للقانون الخاص: وهي الشركات الخاصة, الشركات المدنية, الجمعيات,  -

 وما إلى ذلك
 معنوي ـلانونية للشخص اـــيعة القــثانيا: الطب

ل فكرة الشخصية المعنوية وظهور الشخص اختلف الفقهاء وتباينت أرائهم ومواقفهم حو   
حيث يرون أن نظرية الشخصية  المعنوي، فهناك من يعترف بوجودها على سبيل الافتراض

المعنوية فكرة مفترضة وليس لها أي أساس من الواقع ويتزعم هذه النظرية الفقيه 
المعنوية وقد وهم أصحاب النظرية المنكرة للشخصية  وهناك من ينكر وجودها أصلا،(2)سافيني

فيما أن هناك فريق من الفقهاء يرون أن فكرة  ،تزعم هذه النظرية الفقيهين دوجي وبلانيول
الشخصية المعنوية هي فكرة حقيقية وواقعية ومن أبرز الفقهاء الذين اعترفوا بفكرة الشخصية 

 . (3)المعنوية الفقيهين هوريو وسالي
 ار اعتراف القانون بهاالفرع الثاني: أنواع الأشخاص المعنوية وآث

الكثير من الدقة والتوضيح لتقديم المعايير التي على أساسها يتم تقسيم  الأمر يستدعي  
أو تصنيف الأشخاص المعنوية إلى عامة وخاصة و هذا ما سنتناوله في هذا الفرع أولا، ثم 

معنوي ومنحه عن اعتراف القانون بالشخص ال تترتب سنتطرق إلى تبيان النتائج والآثار التي

                                           
(1)
https://jurislogic.fr/personnemoraledefinitionregimejuridique/,Virgile Duflo13/01/2024 20 :51. 

 
(2)

مجلة الشخصية المعنوية أو الاعتبارية،  –ائري براهيمي سهام، )الأساس القانوني للتنظيم الإداري في ظل التشريع الجز  
 . 30 ، ص2018، العدد السابع، جانفي القانون والعلوم السياسية

، جامعة الجيلالي اليابس سيدي 02، العدد 08، المجلد مجلة القانون والعلوم السياسيةبشير بن عابد، )الشخصية المعنوية(، (3)
 .349 ، ص2022بلعباس، 



 النظام القانوني للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري بالمقارنة مع القانون الفرنسي الفصل الأول: 

12 

ي الشخصية القانونية والوجود الفعلي وهذا تحت عنوان آثار اعتراف القانون بالشخص المعنو 
 ثانيا.

 اص المعنوية:ـــواع الأشخــــأولا: أن
 خاصة:و نقسم الأشخاص المعنوية إلى أشخاص معنوية عامة ت  

 اصة:ــاص المعنوية الخــالأشخ .1
خاص أو عام ويمكن أن  لتحقيق هدف نها الأفرادالتي يكو  معنويةوهي تلك الأشخاص ال 

لة لدو ل نتميلا ت وتتميز هذه الأشخاص في أنهاوعات أشخاص أو مجموعات أموال، تكون مجم
إلى تحقيق مصالح فردية خاصة، إلا أن هذا لا  وتسعىفراد والجماعات الخاصة، للأ نتميبل ت

ية لمساعدة الفقراء وتخضع من يمنع من أن تهدف إلى تحقيق غرض عام كإنشاء جمعية خير 
 .(1)حيث إنشاءها لرقابة الدولة وهذا بموجب قرار من الجهة المختصة

 وتنقسم الأشخاص المعنوية الخاصة إلى نوعين هما:
 مجموعات الأشخاص:-أ

وهي الفئة الأكثر أهمية وتتميز على أنها تقوم على أساس اجتماع عدد من الأشخاص سواء 
ويين وتنقسم هذه المجموعات إلى شركات وجمعيات وهذا حسب الغرض كانوا طبيعيين أو معن

 .(2)الذي تسعى إلى تحقيقه فيما إذا كان الهدف منه الحصول على الربح أو لا
 :الشركات 

كثر على أو أ ن أو معنويانقتضاه شخصان طبيعياتعرف الشركة على أنها عقد يلتزم بم
 لأرباحمن عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام ا تقديم حصةويتم هذا ب معينفي نشاط الاشتراك 

 .(3)و الخسائر التي تنتج عن هذا النشاط
   

 
                                           

 .41 ، المرجع السابق ، صسرين شريفي, مريم عمارةن سعيد بوعلي,(1)
(2)
Jean carbonnier, Droit civil, tome premier, Introduction à l’étude du droit civil, paris 1967, 

p251. 
 المرجع السابق. يتضمن القانون المدني )معدل ومتمم(، ،58-75من الأمر رقم  416المادة   (3)
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بعد قيدها في  تعتبر الشركات سواء كانت مدنية أو تجارية أشخاصا معنوية خاصة
باستثناء شركة المحاصة التي لا تتمتع  ،1ق.ت.ج 549السجل التجاري وهذا طبقا للمادة 

ق  2مكرر  795 لم يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية )المادة  بالشخصية المعنوية حيث
 .(2)ق.م.ف( 1/ 1871 ت ج التي تقابلها المادة

 ات:ـالجمعي 
ارة عن مجموعة أشخاص يسعى أعضاؤها مشتركين إلى تحقيق هدف ــــــــــالجمعية هي عب

حة خاصة قاصرة ، ويستوي أن يكون الهدف تحقيق مصلحة عامة أو مصل(3)غير هدف الربح
على أعضاء الجمعية،كما يمكن أن تكون المصلحة الخاصة تتضمن مصلحة اقتصادية 
لأعضاء الجمعية مادام الغرض الأساسي لا يتمثل في تحقيق الربح المادي كأن تكون مثلا 
الجمعية جمعية تعاونية تبيع السلع لأعضائها بأسعار أقل من سعر السوق فالهدف هنا ليس 

 . (4)مادي وإنما تحقيق مصلحة اقتصادية لأعضاء الجمعيةتحقيق ربح 
من  17تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية والأهلية بمجرد تأسيسها وهذا طبقا للمادة 

،وهذا بعد إتمام جميع إجراءات تأسيسها وابتداء من (5)المتعلق بالجمعيات 06-12القانون رقم 
-12وما بعدها من القانون  8ختصة طبقا للمادة تاريخ اعتمادها من طرف الجهات الإدارية الم

 .(6)السالف الذكر 06
 

                                           
، يتضمن القانون التجاري، ج.ر.ج.ج 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20خ في مؤر  59-75أمر رقم (1)

 ،)معدل ومتمم(.1975ديسمبر سنة  19الموافق  1395ذو الحجة عام  16صادرة في  101عدد 
ون المدني من القان 1871/1يتـضمن القانون التجاري، مرجع سابق و المادة  95-75، أمر رقم 2مكرر  795المادة  (2)

 الفرنسي.
(3)
Jean Carbonier, op.Cit, p285. 

 .505و  504 عبد المنعم فرج الصده، أصول القانون، دار النهضة العربية، بيروت، ص(4)
 02، يتعلق بالجمعيات، ج,ر,ج,ج,ع 2012يناير سنة  12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  06-12قانون  رقم (5)

 ,2012يناير سنة  15الموافق  1433صفر عام  21صادرة في 
أحمد الشافعي، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري والقانون المقارن، الجزء الأول، الطبعة الأولى، (6)

 .49 ، ص2017دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 وال:ــات الأمــمجموع -ب
تتكون هذه المجموعة من أموال ترصد لتحقيق غرض محدد، كالوقف، وتكتسب مجموعات 

 . (1)الأموال الشخصية المعنوية عن طريق الاعتراف العام
 :الوقف 

 حبس العين عن هو به المقصودسلامية، و ستمد من الشريعة الإالوقف هو نظام م 
ل التوقيت أو التأبيد لأحد من الأشخاص و رصد منفعتها إما على سبي ك يالتملو التصرف 

أن يكون الوقف لصالح بعض الأشخاص مادامت نتيجته  ويمكن، (2)و الخير لجهة البر أ
شكليات مجرد إتمام البويتمتع الوقف بالشخصية المعنوية  ي النهاية تكون لجهة الخير والبرف

رر رسمي ،يسجل في نشاء الوقف بموجب بموجب محو يتم إ ،الإجرائية الخاصة بإنشاءه
 . (3)طرق الإثبات الشرعيةذا كانت العين الموقوفة عقارا و يثبت بجميع الشهر العقاري إ

 الأشخاص المعنوية العامة: .2
هذا من أجل بموجب نظام و  الدولة  أهاعة  الأشخاص والأموال التي تنشيقصد بها مجمو  

، وتخضع هذه الأشخاص لأحكام القانون العام وتنقسم بدورها إلى (4)مشروع هدف تحقيق
 نوعين رئيسين هما:

 الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية: - أ
 .يشمل هذا النوع الدّولة، الولاية، والبلدية 

 :ولة  الد 
نواع لعام في ممارسة جميع أالاختصاص ا شخص معنوي عام ذو طابع إقليمي ، لههي   

، فتمارس إقليمها البري و البحري و الجوي  النشاطات التي تشمل جميع المرافق في حدود

                                           
 .505 ص سابق،مرجع  عبد فرج الصده،(1)
، يتعلق بالأوقاف، 1991أبريل سنة  27الموافق  1411 شوال عام 12مؤرخ في  91-10من القانون  3المادة  (2)

 .10-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1991مايو سنة  8الموافق  1411شوال عام  23الصادرة في  21 ددج.ر.ج.ج.ع
 .51 سابق، صمرجع  ،أحمد الشافعي(3)
 .41 سابق، ص مرجع ،نسرين شريفي, مريم عمارة سعيد بوعلي,(4)
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ولهذا جاء ذكرها على رأس المادة  نشاطها وسلطتها على كامل إقليمها طبقا لمبدأ سيادة الدولة،
 .(1)من القانون المدني الجزائري  49
 :الولاية 

تمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تمارس قليمية جماعة إن ع الولاية هي عبارة  
هذا حتى مهاما محددة في القانون وهي مستقلة عن الشخص الأم)الدولة( ماليا وإداريا و 

  . (2)منطقة جغرافية وإقليمية محددةعلى مستوى  تساعدها في تسيير مهامها
 :البلدية 

لها شخصية معنوية و ذمة مالية مستقلة  ،ية للدولةالقاعد المحلية الجماعة تمثل البلدية 
وتشكل مكانا لممارسة المواطنة وإطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية وتمارس 
صلاحياتها في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون، وتساهم مع الدّولة في 

ية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذا تسيير وتهيئة إقليم جغرافي معين والاهتمام بالتنم
 (3)الإقليم.

 الأشخاص المعنوية المرفقية: - ب
الأشخاص العامة المصلحية أو المرفقية أو المرافق العامة، وهي عبارة  سمايطلق عليها 

مستقلة مزودة بذمة مالية  و بلدية ، نصبت ككياناتعن مرافق عمومية وطنية أو ولائية أ
بها الأشخاص المعنوية العامة في أداء بعض مهامها التي هي أصلا من تستعين و  ،مستقلة

 (.4)اختصاصاتها 
       :آثار اعتراف القانون بالشخص المعنوي  -ثانيا

مجموعة من للشخص المعنوي تمتعه بيترتب على اعتراف القانون بالشخصية القانونية  
 :من القانون المدني الجزائري  50وهذا حسب المادة  الحقوق 

                                           
 سابق.)معدل ومتمم(، مرجع ، يتضمن القانون المدني 58-75من الأمر رقم  49المادة   (1)
 .84 ، ص2012، دار الجسور، الجزائر، 1 عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، ط(2)
بلدية، ، يتعلق بال2011يونيو سنة  22الموافق  1432رجب عام  20مؤرخ في  10-11من القانون رقم  3و 2و 1المواد  (3)

 .2011يوليو سنة  3الموافق  1432مؤرخة في أول شعبان عام  37 ج ر ج ج العدد
 .37احمد الشافعي ،مرجع سابق ص  (4)



 النظام القانوني للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري بالمقارنة مع القانون الفرنسي الفصل الأول: 

16 

 ذمة مالية مستقلة: .1
لأشخاص المكونين ان الدولة من جهة وعن بالاستقلال المالي عيتمتع الشخص المعنوي  

له من جهة أخرى, فالالتزامات التي تلقى على عاتق الشخص المعنوي لا يجوز أن تلقى على 
 . (1)عاتق الأشخاص المكونين له والعكس صحيح

 الأهلية القانونية: .2
وتجدر  ،الالتزامات حملتو  حقوق  اكتساببتسمح له  بأهلية قانونية وي يتمتع الشخص المعن

 لأن هذا، لمعنوي نطاقا من أهلية الشخص ا وسعأ الطبيعيأهلية الشخص  الإشارة إلى أن
 .(2)تحقيقهلى دف الذي يسعالهبحدود مقيدة أهليته  ، وفقط ميدان نشاطهله أهلية في  الأخير

 الموطن: .3
نا خاصا به يختلف عن موط ا على غرار الشخص الطبيعيوهذ يملك الشخص المعنوي 

المكان الذي يوجد به مركز إدارته،  هو الشخص المعنوي موطن  المكونين له، و فرادموطن الأ
وللموطن أهمية كبيرة تتعلق بتحديد الجهة القضائية المختصة إقليميا بالنظر في الدعاوى التي 

 . (3)ترفع من جهة الشخص المعنوي أو توجه ضده
 نائب يعبر عنه: .4

باعتبار أن الشخص المعنوي ليس له وجود مادي ملموس فمن البديهي أن يكون له  
 .(4)نيابة عنهبال ووظائفهعنه ويباشر مهامه  ينوب شخص طبيعي

           حق التقاضي: -5
يملك الشخص المعنوي أهلية التقاضي ويحق له رفع الدعاوى باسمه، كما يمكن أيضا   

                                           
 .45 ص، مرجع سابق، نسرين شريفي, مريم عمارة سعيد بوعلي,(1)
 .45المرجع نفسه، ص (2)
 .35 ، ص2013لنشر والتوزيع، دون طبعة، سنة محمد الصغير بعلي، التنظيم الإداري النشاط الإداري، دار العلوم ل(3)
 .354 سابق، ص بشير بن عابد، مرجع(4)
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للشخص المعنوي أن يقاضي شخصا معنويا آخر، ويقوم الممثل  ء عليه، كما يجوز أيضالإدعاا
 . (1)بمباشرة هذا الحق عن الشخص المعنوي  القانوني 

 المطلب الثاني
 للشخص المعنوي  مفهوم المسؤولية الجزائية 

تعتبر مسألة إخضاع الشخص المعنوي للمسائلة الجزائية من أصعب المسائل التي   
وظهرت  شأنها الآراء فقها وتشريعا وقضاءت الفقهاء ورجال القانون الجنائي، وقد اختلفت بواجه

عدة اتجاهات فقهية ممن ينكر ويرفض مسائلة الشخص المعنوي جزائيا، وممن يعتبرها من 
مبتكرات القانون الجنائي ومن ضرورياته، وفيما يلي سنقوم بالبحث في فكرة المسؤولية الجزائية 

الفرنسي، ولهذا ارتأينا إلى و الجزائري  القانون لمعنوي ونتعرض لتفاصيلها في كل من للشخص ا
تقسيم مطلبنا إلى فرعين نتعرض في الفرع الأول إلى تطور فكرة المسؤولية الجزائية للشخص 

الفرنسي، ثم نتعرض في الفرع الثاني إلى أساس و الجزائري القانونين المعنوي في كل من 
  .  في كلا القانونين ئيةالمسؤولية الجزا

 المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فكرة  الفرع الأول: تطور
رفض الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية إلى قبولها ثم إلى الإقرار  تحول  

فيما يلي سنتناول تطور فكرة مسائلة الشخص المعنوي جزائيا في كل من و بها وتبنيها كمبدأ، 
 .االفرنسي ثانيو الجزائري أولا  القانون 

 :لة الشخص المعنوي جزائيا في التشريع الجزائري ءتطور فكرة مسا -أولا
مر موقف المشرع الجزائري في تبنيه لفكرة مسائلة الشخص المعنوي جزائيا بثلاثة مراحل   

 هي: أساسية
      المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  إنكارمرحلة  -1

 1966 الجزائري هذا الموقف بالنظر إلى قانون العقوبات الجزائري لسنةتبنى المشرع   

                                           
، 1998خالد خليل الظاهر، القانون الإداري)دراسة مقارنة(، دراسة المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الأولى، سنة (1)

 .97 ص
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باعتبار أن قانون العقوبات هو المرجع الأساسي أو المصدر الذي من خلاله يمكن الحكم على 
مدى إقرار المشرع الجزائري للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية من عدمها، ذالك أن قانون 

الأفعال ويعاقب عليها وبناءا عليه يسند الفعل المجرم للجهة الفاعلة العقوبات هو الذي يجرم 
خلو قانون العقوبات الجزائري نظرا ل عية، وبالتالي فإنهمثلما هو الحال بالنسبة للأشخاص الطبي

يعترف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فإن المشرع  يقانون لأي نص (1)1966 لسنة
  ا.الاعتراف به رفض الجزائري 

 :بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  نسبيالاعتراف ال-2  
موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من الرفض الكلي  غيرت 

إلى الاعتراف الجزئي بها بصفة استثنائية وفي حدود معينة تضمنتها بعض القوانين 
 ،وص التي تقر استثناءا هذه المسؤوليةظهرت أولى النص 1970، ففي بداية سنة (2)الخاصة

كما سن المشرع الجزائري بعد ذالك نصوصا أخرى في بعض القوانين الخاصة مكرسا بموجبها 
استثناءا المسؤولية الجزائية للشركات التجارية كشخص معنوي بالنسبة لبعض الجرائم 

 الاقتصادية نذكر منها:
لمخالفات الخاصة بالأسعار الذي نص صراحة المتعلق بالأسعار وقمع ا 37-75الأمر رقم  -

منه حيث أقرت هذه الأخيرة صراحة  61على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في المادة 
بملاحقة الشخص المعنوي والحكم عليه بعقوبات مالية في حالة ارتكاب مسيريه أو مديريه 

                                           
، يتضمن قانون العقوبات، 1966سنة يونيو  8 الموافق 1386 صفر عام 18مؤرخ في  156-66أمر رقم (1)

 ، )معدل ومتمم(.1966يونيو سنة  11الموافق  1386صفر عام  21صادرة في  49 ددعالج.ر.ج.ج.
لقمان بامون، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، (2)

 .91 حقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، صتخصص قانون جنائي، كلية ال
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   12-89خير بالقانون رقم ، لكن ألغي هذا الأ(1)لمخالفة منصوص عليها في نفس هذا الأمر
 ، (2)المتعلق بالأسعار والذي لم ترد فيه أية إشارة إلى مسؤولية الشخص المعنوي 

المتعلق بقمع مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة  22-96الأمر رقم  -
لية منه المسؤو  05رؤوس الأموال من وإلى الخارج والذي كرس المشرع الجزائري في المادة 
 ،(3)منه 4إلى  1الجزائية للشخص المعنوي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد من  

منه  50المتعلق بتنظيم المهن وتنمية أنشطة الحرفيين، نص في المادة  01-96الأمر رقم  -
على توقيع عقوبة غرامة مالية على شخص طبيعي أو معنوي لم يقم في الآجال المحددة في 

 .(4)ر رغم إلزامه بذالك بطلب البطاقة المهنية للحرفي أو تسجيل نشاطه أو شطبههذا الأم
نلاحظ من خلال ما سبق ذكره أن المشرع الجزائري في هذه المرحلة تردد في الاعتراف   

الصريح والرسمي بنظام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في نصوصه القانونية، إنما قام 
 ثنائية في بعض القوانين الخاصة.بتناولها بصفة است

 مسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويةالاعتراف بالمرحلة  -3
عند وهذا  2004المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في سنة بالجزائري  القانون  اعترف  

 .(5)مكرر منه  51المادة  في 15-04قانون العقوبات بالقانون رقم ل هتعديل

                                           
، يتعلق بالأسعار 1975أبريل سنة  29الموافق  1395ربيع الثاني عام  17المؤرخ في  37-75من الأمر  61المادة  (1)

ماي  13 الموافق 1389جمادى الأولى عام  1صادرة في  38 ددعال وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعار، ج.ر.ج.ج.
 ، )ملغى(.1975سنة 

 .11 سابق، صمرجع  محمد حزيط،(2)
، يتعلق بقمع 1996و سنة ييول 9الموافق  1417صفر عام  23 فيمؤرخ  22-96من الأمر رقم  5إلى  1المواد من  (3)

    ة في صادر  43 ددعال مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج.ر.ج.ج.
 .1996يوليو سنة  10الموافق  1417صفر عام  24

، يحكم القواعد التي تحدد الصناعة 1996يناير سنة  10الموافق   1416شعبان عام  19مؤرخ في  01-96أمر رقم (4)
 .1996يناير سنة  14الموافق  1416شعبان عام  23الصادرة في  03 ددعال التقليدية والحرف، ج.ر.ج.ج.

، يعدل ويتمم 2004نوفمبر سنة  10الموافق  1425رمضان عام  27مؤرخ في  15-04مكرر من القانون رقم  51 المادة (5)
 والمتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج. 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم 

 .2004نوفمبر سنة  10الموافق  1425رمضان عام  27صادرة في  71 ددعال
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سؤولية الجزائية للشخص المعنوي معترف به في القانون الجزائري وهكذا أصبح مبدأ الم  
خاص المعنوية شالخاصة للمساءلة الجزائية دون الأالمشرع  الأشخاص المعنوية  اخضعحيث 

، وجعل لى جانب الشخص المعنوي العامة كما نص على إمكانية مساءلة الشخص الطبيعي إ
لك وليس على جميع الجرائم ها القانون على ذلات التي ينص فيالشخص المعنوي يسأل في الحا

مثل الشخص الطبيعي، كما أنه قد كرّس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في قانون 
العقوبات عن الكثير من الجرائم ذات وصف الجنح والجنايات، فيما لم ينص عليها بالنسبة لأي 

 .(1)جريمة ذات وصف مخالفة
  ية للأشخاص المعنوية في التشريع الفرنسيتطور المسؤولية الجزائ -ثانيا

 مراحل ةثلاثبمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي اعترافه بالالقانون الفرنسي في مر 
 أساسية تتمثل في:

 مرحلة الاعتراف الجزئي بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي)ما قبل الثورة الفرنسية(: -1
القانون الفرنسي القديم قبل الثورة الفرنسية كان  يؤكد فقهاء القانون الجنائي الفرنسي أن 

، وأنه لا يوجد خلال هذه الفترة قانون عقوبات بأتم (2)يقر بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
" صدر  معنى الكلمة، وإنما كان هناك قانون إجراءات جنائية أطلق عليه أسم "العدالة الجنائية

نسي أن أهلية الأشخاص المعنوية لارتكاب الجرائم مبدأ عتبر القانون الفر ا ، وقد 1670 سنة
هو خير دليل على ذالك إذ أن بعض مواده تقر وتعاقب على الجرائم  1670وأمر  (3)مكتسب

التي ترتكبها المجموعات )الأشخاص المعنوية(، وقد قنّن هذا الأمر ما كان معمولا به في 
ما كان سائدا في الفقه آنذاك والذي يرى أن القضاء الفرنسي منذ القرن السابع عشر كما أكد 

، وهذا (4)الأشخاص المعنوية يمكنها أن ترتكب الجرائم وأن تعاقب على أفعالها غير الشرعية

                                           
 .14 سابق، صمحمد حزيط، مرجع (1)

(2)
Georges Richier,La responsabilité pénale des personnes morales, thèse de Doctorat en Droit, 

1943, p70. 
(3)

JeanClaud Planque, La détermination de la personne morale pénalement responsable, 

L’hamattan , paris, p 20 et 21. 

 
(4)

Georges Richier, Op.Cit, p71. 
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الفرنسي القديم كان يأخذ بنظرية الحقيقة الاجتماعية للشخص المعنوي وبالتالي  القانون يعني أن 
ممنوعة التي يرتكبها، ويعتبر الأمر الجنائي لسنة الاعتراف بمسؤوليته الجزائية عن التصرفات ال

هو النص الأصلي والأساسي الذي ينظم في القانون الفرنسي القديم مادة المسؤولية  1670
مثالا للجرائم التي تعاقب  أعمال العنفالعصيان والتمرد و  يمثلللأشخاص المعنوية و الجزائية 

وقع على الأشخاص المعنوية التي تكون أما العقوبات التي ت عليها الأشخاص المعنوية،
موضوع متابعة جزائية فهي عقوبة الغرامة والحرمان من الامتيازات، أما الإجراءات المتبعة تجاه 

فإنه يمكن القول أنها تكاد تقترب  1670الأشخاص المعنوية والتي تضمنها الأمر الجنائي لسنة 
 . (1)ونين الجزائري والفرنسيمن الإجراءات الحالية التي نص عليها كل من القان

مرحلة تراجع القانون الفرنسي عن الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية  -2
 )بعد الثورة الفرنسية(:

والمتشبعة بالفلسفة الفردية ومعاداتها للجماعات التي  1789بعد قيام الثورة الفرنسية سنة 
ها كالحرية مدّعمة موقفها أن الجماعات أو ترى فيها عدوا ظاهرا لأهدافها التي نادت ب

الأشخاص المعنوية ما هي إلا مجاز وافتراض مخالف للحقيقة والواقع، خلقتها إرادة المشرع 
وأضفت عليها الشخصية القانونية، فألغت شخصية المجموعات والجمعيات التي كانت سائدة 

، (2)ة التي اعتبرتها حيلا قانونية بحتةفي ضل النظام القديم وأنهت كل الكيانات القانونية القائم
فقد كان للثورة الفرنسية أثر سلبي على مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية الذي كان 

ن هذه الثورة تميزت بتكريسها لمبدأ الفردية وإنكارها لوجود المجموعات لأ ،لكذ سائدا قبلها
كاب الأشخاص المعنوية للجرائم وبالتالي فقد وإلغائها للشركات مما أدى إلى استبعاد فكرة ارت

أهملت القوانين الفرنسية الصادرة بعد الثورة الفرنسية مسألة المسؤولية الجزائية للأشخاص 
، مما أدى إلى توقف تطور هذه المسؤولية وهكذا جاء قانون العقوبات الفرنسي لسنة (3)المعنوية

                                           
 .148 سابق، صأحمد الشافعي، مرجع (1)

(2)
Georges Richier, op.cit, p 74. 

(3)
 Jean Claude Planque, op.cit, p24 
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أي نص يقرّ المسؤولية الجزائية للأشخاص وكذا قانون التحقيق الجنائي خاليين من  1810
 .(1)المعنوية، ولا يرى هذان القانونان أن المجموعات كائنات قابلة لارتكاب الجرائم

مرحلة الاعتراف الصريح للقانون الفرنسي بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي: -3
مية يشعر بأهالفرنسي يتغير منذ مطلع القرن التاسع عشر وأصبح  القانون بدأ موقف  

لتها مدنيا وجزائيا نظرا للأهمية الكبرى التي تقوم بها ءالأشخاص المعنوية وضرورة مسا
الشركات في الحياة العامة ودورها في قطاع المال والتجارة والصناعة وازدياد عددها وحجمها 

، وعليه (2)وقوتها خاصة بعد التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي عرفته فرنسا آنذاك
 مسائلة الأشخاص المعنوية جزائيا بدأ المشرع الفرنسي يصدر القوانين الخاصة التي تجيز

على المسؤولية  96إلى  93الذي نص في مواده من  1840فصدر قانون المناجم لسنة 
 1846الجزائية للشخص المعنوي، كما صدر أيضا قانون شركات السكك الحديدية في سنة 

على المسؤولية الجزائية لهذه الشركات كما نصت أيضا على  15إلى  12ونص في مواده من 
الفرنسي قانون التعليم العالي في  القانون غرامات مالية معتبرة تجاه هذه الشركات، ثم أصدر 

منه على جواز تحميل الأشخاص المعنوية المسؤولية  19والذي نص في المادة  1875سنة 
   . (3)عل الغيرالجزائية على أساس المسؤولية عن ف

لإدراج مبدأ الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في  ليسعى بذلك القانون الفرنسي
، حتى صدور (4)1986 و 1983 و 1978 و 1976قانون العقوبات في مشاريع سنوات 

والذي اعترف صراحة بالمسؤولية الجزائية للشخص  1992لسنة  ت الفرنسيقانون العقوبا
الفرنسي بالمسؤولية الجزائية  القانون لك يكون اعتراف منه، وبذ 121/2وي في المادة لمعنا

للأشخاص المعنوية لم يأتي من فراغ بل كان نتيجة حتمية لمختلف القوانين الجزائية الخاصة 
والتي اعترفت بهذه المسؤولية في ميادين محددة، وكذا لموقف الفقهاء ورجال القانون الذين نادوا 

                                           
 .151الشافعي، مرجع سابق، ص  أحمد(1)

(2)
 Georges Richier, op.cit, p9. 

 اص المعنوية، رسالة دكتوراه، دار المعارف، القاهرة، دون سنة النشر، صإبراهيم علي صالح، المسؤولية الجنائية للأشخ(3)
60. 

(4)
 Jean Claude Planque, op.cit, p37. 
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تراف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، دون أن ننسى أحكام القضاء التي كان لها للاع
 .(1)الفرنسي للاعتراف بهذه المسؤولية القانون دورا هاما في التأثير على قرار 

 الفرع الثاني: أساس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
، بقيت مسألة أساسية مطروحة لمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مبدأ ابعد تكريس   

وهي تفسير الأساس الذي قامت عليه هذه المسؤولية، وهذا يعني تحديد العلاقة التي تربط 
الشخص المعنوي بأعضائه أو ممثليه من الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون باسمه ولحسابه 

نها، وقد كانت هذه الأعمال والوظائف الموكلة إليهم ومدى مسؤوليته عن الجرائم التي يرتكبو 
المسألة محل جدل واختلاف بين الفقهاء ورجال القانون، فقد تعددت الآراء والنظريات حول 
طبيعة العلاقة التي تربط الشخص المعنوي بالشخص الطبيعي حتى تكون الأفعال التي يأتيها 

 .(2)هذا الأخير مسؤولا عنها الشخص الأول
شتراك هو أساس تفسير المسؤولية الجزائية ذهب جانب من الفقه إلى القول أن الا  

حيث أنهم يرون أن هناك تشابه بين المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  للشخص المعنوي،
وبين نظرية الاشتراك بحيث أن الشخص المعنوي هو بمثابة شريك في الجريمة التي يرتكبها 

كرة الاشتراك قاصرة وغير قادرة الشخص الطبيعي، لكن هذه النظرية تعرضت للنقد الشديد لأن ف
على التأسيس للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وهذا خاصة بسبب تبعية الاشتراك للفعل 
الأصلي وأصالة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، ولم يأخذ كل من التشريع الجزائري 

 .(3)والفرنسي بهذه النظرية كأساس للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
ذهب جانب آخر من الفقه إلى القول أن استعارة التجريم هو أساس المسؤولية الجزائية   

 ر إجرامه من إجرام الشخص الطبيعيللشخص المعنوي، بمعنى أن الشخص المعنوي يستعي
لكن هذه النظرية أيضا تعرضت بدورها إلى النقد لأنها لم توفق في إعطاء فكرة سليمة وواضحة 

                                           
 .171 سابق، صمرجع  أحمد الشافعي، (1)
، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق  محمود هشام محمود رياض، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي  (2)

 .150 ، ص2000جامعة القاهرة، 
 .236و 230 _صسابق، صأحمد الشافعي، مرجع  (3)
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قة الموجودة بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي ذالك أن تبني هذه تصلح لتأسيس العلا
النظرية لتأسيس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تؤدي إلى نتائج غير منطقية مفادها أن 
معاقبة الشخص المعنوي ترتبط بمعاقبة الشخص الطبيعي فإذا لم يكن هذا الأخير قابلا للعقاب 

مثلا فإنه وحسب هذه النظرية فإن الشخص المعنوي لا يعاقب  بسبب متعلق بشخصه كالجنون 
 .(1)أيضا

اتجه فريق من الفقه إلى تأسيس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على أساس صفة   
مسيره، وحصروا هذه الصفات في الوكيل والجهاز والممثل والعضو، وتتعلق كلها بحالات 

الأول وكأنه قد صدر عن الثاني  تصرف شخص لصالح شخص آخر بحيث يوصف تصرف
وتقع نتائج أفعاله على هذا الأخير، فكيّف جانب من أصحاب هذه النظرية العلاقة بين 
الشخص المعنوي والشخص الطبيعي على أساس نظرية الوكالة حيث يعتبر الأخير وكيلا عن 

ار الشخص الطبيعي مثيل باعتب، بينما كيّفها جانب آخر على أساس فكرة النيابة أو الت(2)الأول
يرتكب جريمة معينة هو ممثل أو نائب للشخص المعنوي المنيب الذي تنسب إليه  الذي

خر من فقهاء هذه النظرية إلى القول أن المسؤولية الجزائية آجانب ، بينما ذهب (3)الجريمة
للشخص المعنوي تقوم على نفس الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية الشخص الطبيعي، فكما 

لك الشأن بالنسبة للشخص المعنوي الذي يعتبر لأخير جرائمه بواسطة الأعضاء فكذكب هذا ايرت
كائن مجرد غير مجسد لا يمكنه ارتكاب الجريمة إلا بواسطة الأعضاء الطبيعيين المكونين له 

 .(4)فهم بالنسبة إليه كاليد التي تعمل وتنفذ والرأس الذي يفكر ويدبر بالنسبة للشخص الطبيعي

                                           
 .241 ، صأحمد الشافعي، مرجع سابق (1)
 .237 إبراهيم علي صالح، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، رسالة دكتوراه، دار المعارف القاهرة، د.ت.ط، ص (2)
 .256 سابق، صأحمد الشافعي، مرجع  (3)
 .275 ص، المرجع نفسه (4)
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أخذ المشرع الجزائري ونضيره الفرنسي بنظريتي الممثل أو العضو لتأسيس المسؤولية    
الجزائية للشخص المعنوي وإسناد الجريمة المرتكبة من طرف الممثل أو العضو للشخص 

 . (1)المعنوي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .275أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص (1)
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 انيـــــث الثــالمبح
 وي ـــــــالمعنص ـــة للشخــــة الجزائيــــام المسؤوليــــام قيـــأحك 

الجزائية للشخص المعنوي لا بد وأن يتزامن معه وضع وتحديد الاعتراف بالمسؤولية إن   
فحتى تقوم مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية مسؤولية وتنظمها،القواعد التي تحكم هذه ال

 يقتضي الأمر أن تتوفر مجموعة من الأحكام والأطر التي تتمثل في النطاق التطبيقي لهذه
المسؤولية والتي يتم من خلاله تحديد النطاق أو الإطار الذي يتم من خلاله تطبيق المسؤولية 

الذين يمكن مسائلتهم الجزائية للشخص المعنوي وهذا من خلال تحديد الأشخاص المعنويين 
وهذا ما سنتناوله في  تحديد الجرائم التي يسأل عنها الأشخاص المعنويين أيضاجزائيا، و 
، كما تتمثل أيضا في تحديد الشروط التي بدونها لا تقوم المسؤولية الجزائية لأولالمطلب ا

 .المطلب الثانيوهذا ما سنتطرق إليه في  للشخص المعنوي 
 

 ب الأولـلـــــالمط
 ة ـاص المعنويـة للأشخـة الجزائيـــــق المسؤوليــاق تطبيــنط 

ية للشخص المعنوي من بين أهم النقاط تعتبر مسألة تحديد نطاق تطبيق المسئولية الجزائ  
والبحث  ناولها بصفة واضحة نظرا لأهميتهاالقانونية التي اختلفت فيها التشريعات واهتمت في ت

في نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي يكون من ناحيتين، تتمثل الناحية الأولى في 
الناحية الثانية في تحديد الجرائم التي  ، بينما تتمثلشخاص المعنوية التي تسأل جزائياتحديد الأ

الفرع الأول  في نتناولمطلبنا إلى فرعين  سنقسمتسأل عنها هذه الأشخاص جزائيا ، وفيما يلي 
الجرائم التي يسأل عنها إلى  الفرع الثاني سنتطرق فيالأشخاص المعنوية المسؤولية جزائيا، و 

 الشخص المعنوي جزائيا.
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ص المعنوي من حيث ـــة للشخــــة الجزائيــــقي للمسؤوليـــاق التطبيـــالفرع الأول: النط
 اصــــالأشخ

للمسائلة  المعنية أو القابلة مسألة الأشخاص المعنويةحول التشريعات  موقف اختلف  
فهناك تشريعات تبنت مبدأ مسائلة جميع الأشخاص المعنوية سواء كانت هذه  الجزائية،

لعام والخاص مع إدراج بعض الاستثناءات والشروط بالنسبة الأشخاص خاضعة للقانون ا
مسائلة الأشخاص  إلى تبني مبدأ تشريعات أخرى  ذهبتللأشخاص المعنوية العامة، بينما 

المعنوية الخاضعة للقانون الخاص دون غيرها، وفيما يلي سنتناول الأشخاص المعنوية القابلة 
دراسة مقارنة للأشخاص المعنوية  إجراء لا، معأو  الجزائري  القانون للمسائلة الجزائية في 

 الخاضعة للمسائلة الجزائية في القانون الفرنسي ثانيا.
 :الجزائري القانون جزائيا في  ئولةالمسالأشخاص المعنوية -أولا 
المساءلة الجزائية للشخص  فإن وبات الجزائري مكرر من قانون العق 51لمادة ل طبقا  

 .اص المعنوية الخاصة دون العامةالمعنوي انحصرت على الأشخ
وبهذا تكون الأشخاص المعنوية الخاصة تسأل جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابها    

، أيا كان (1)لكذي الحالات التي ينص القانون على من طرف أجهزتها أو ممثليها الشرعيين ف
التجمعات ذات ، وتندرج ضمن الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص رض منهاغال

المنفعة الاقتصادية والشركات ذات الشخص الواحد والمؤسسات الممثلة للعمال مثل لجان 
وجميع التجمعات التي منحها القانون ، المقاولات أو المؤسسات ونقابات الملاك الشركاء

ويستوي أن يكون الشخص المعنوي يحمل الجنسية  جزائيا مسئولةصية المعنوية تكون الشخ
رية أو الأجنبية طالما أنه ارتكب في الجزائر جريمة يسأل عنها جزائيا الشخص المعنوي الجزائ

  .(2)الخاضع للقانون الخاص
 

                                           
 .31 سابق، صمحمد حزيط، مرجع  (1)
 .301سابق، ص أحمد الشافعي، مرجع  (2)
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    ي:ــع الفرنســولة جزائيا في التشريــاص المعنوية المسئـالأشخ -ثانيا 
على ما يلي: "تعد الأشخاص ي من قانون العقوبات الفرنس 121/2تنص المادة   

عن  121/7إلى  121/4جزائيا حسب التمييز الوارد في المواد  مسئولةباستثناء الدولة  المعنوية
 وتجدر الإشارة إلى أنواسطة أعضائها أو ممثليها، لحسابها ب يتم ارتكابها الجرائم التي

عن الجرائم المرتكبة إلا  خضع للمسائلة الجزائيةجمعات التابعة لها لا تالجماعات الإقليمية والت
، وبالتالي فإن (1)نشطة قابلة لأن تكون موضوع اتفاقيات تفويض مرفق عام"لأ تهاء ممارسأثنا

القانون الفرنسي اختلف عن القانون الجزائري وأخضع الأشخاص المعنوية سواء العامة منها أو 
الخاصة للمسؤولية الجزائية باستثناء الدولة والجماعات الإقليمية عند عدم ممارستها لأنشطة 

ة لأن تكون موضوع اتفاقيات تفويض مرفق عام، إذ أنه من غير المعقول أن الدّولة التي قابل
  .(2)تحتكر حق العقاب أن تعاقب نفسها

المسؤولية الجزائية للجماعات الإقليمية وتجمعاتها بالشرط  قانون العقوبات الفرنسي قيّد  
قتصر المسؤولية الجزائية لهذه حيث اشترطت أن ت 121الذي وضعته الفقرة الثانية من المادة 

الجماعات وتجمعاتها على الجرائم التي ترتكب أثناء ممارستها لأنشطة قابلة لأن تكون موضوع 
، ويقصد بهذه الأنشطة أنشطة الخدمة العامة التي يمكن (3)اتفاقيات تفويض مرفق عام

وإنما يتولى إدارتها شخص  للجماعات الإقليمية المكلفة بها أساسا ألا تقوم بإدارتها هي بذاتها،

                                           
(1)

 Article 1212, du code pénal Français : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont 

responsables pénalement, selon les distinctions des articles 1214 à 1217, des infractions 

commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. 

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement 

que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de 

conventions de délégation de service public ». 
(2)

 Desportes Frédéric et le Gunehec Francis, Responsabilité des personnes morales, Edition 

Techniques, Jurisclasseur, 1994, p6. 
 :من قانون العقوبات الفرنسي 121أنظر الفقرة الثانية من المادة  (3)

 « Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement 

que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de 

conventions de délégation de service public ». 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417209&dateTexte=&categorieLien=cid


 النظام القانوني للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري بالمقارنة مع القانون الفرنسي الفصل الأول: 

29 

، وذالك بموجب تفويض مرفق عام، (1)آخر سواء كان خاضعا للقانون العام أو القانون الخاص
 .(2)ويأخذ هذا التفويض أشكالا مختلفة مثل حق الامتياز والتسيير وإدارة مرفق عام

 ميحيث التجر  ية للشخص المعنوي منــية الجزائـيقي للمسؤولــاق التطبــالفرع الثاني: النط
الأشخاص المعنوية، أولا في القانون  سنتناول فيما يلي الجرائم التي تسأل عنها جزائيا   

 الجزائري، وثانيا في القانون الفرنسي:
  :ري ــالجزائ ون ـــالقانا في ــول جزائيــجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي المسئلا -أولا

الجزائري أخذ بمبدأ  قانون الفإننا سنلاحظ أن ج مكرر من ق.ع. 51المادة وفقا لنص   
، (3)ص وبالتالي حدد الجرائم التي يسأل الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاصيالتخص

ولتحديد هذه الجرائم ينبغي الرجوع إلى النصوص الواردة في القسم الخاص لقانون العقوبات 
  .(4)الجزائية الخاصةالجزائري وإلى النصوص المجرّمة الواردة في القوانين 

   الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات:-1
 :تتمثل الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات الجزائري في  
ولــات والجنــايــالجن-أ         ة: ـــح ضد أمن الد 
لجرائم في جرائم الخيانة مكرر من ق.ع.ج وتتمثل هذه ا 96ارت إليها المادة ـأش  

جرائم التعدي الأخرى على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، الاعتداءات  سوالتجس
والمؤامرات والجرائم الأخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن، جنايات التقتيل والتخريب 
المخلة بالدولة ، الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ، جنايات المساهمة في حركات 

 .  (5)التمرد

                                           
(1)

 Desportes Frédéric et le Gunehec Francis, op, cit, p7. 
 .296 سابق، صأحمد الشافعي، مرجع  (2)
 المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق. 156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 15-04رقم  قانون مكرر  51المادة  (3)
 .49 سابق، صمرجع  محمد حزيط، (4)
، يعدل ويتمم 2006سمبر سنة دي 20الموافق  1427ذي القعدة عام  29 مؤرخ في 23-06من القانون رقم  96المادة  (5)

دد عالوالمتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج. 1966يونيو  8 الموافق 1386 صفر عام 18المؤرخ في  156-66الأمر رقم 
 . 2006 ديسمبر سنة 24ذو الحجة الموافق  4صادرة في  84
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 ومي:ــــــــام العمــــح ضد النظـنـات والجـــايــالجن-ب
الإهانة  جرائم تتمثل هذه الجرائم فيو مكرر من ق.ع.ج  175أشارت إلى ذالك المادة   

والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة، الجرائم المتعلقة بالمدافن وحرمة الموتى، كسر 
نايات وجنح متعهدي تموين الجيش، الجرائم الأختام وسرقة الأوراق، التدنيس والتخريب، ج

المرتكبة ضد النظم المقررة لدور القمار واليانصيب وبيوت التسليف على الرهون، الجرائم 
 .(1)المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية

 ن:ـــاعدة المجرميــرار ومســــات الأشـــن جمعيـــم تكويـجرائ -ج
من ق.ع.ج والتي تنص على أنه "يكون الشخص  1 مكرر 177 أشارت إليها المادة  

أعلاه، عن الجرائم  مكرر 51المعنوي مسؤولا جزائيا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 
 .(2)من هذا القانون..." 176المنصوص عليها في المادة 

 زوير:ـــالت-د
تقليد  ي النقود المزورة،مكرر ق.ع.ج وتتمثل هذه الجرائم ف 253أشارت إليها المادة   

أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، تزوير المحررات العمومية أو الرسمية، التزوير في 
المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية، التزوير في بعض الوثائق الإدارية أو الشهادات، 

 .(3)شهادة الزور واليمين الكاذبة
 اص:ــــــد الأشخــــح ضــــلجنات واــــــايـــــالجن-و 
وتتمثل هذه الجرائم في: القتل الخطأ من ق.ع.ج  3 مكرر 303أشارت إليها المادة   

والجرح الخطأ، الاعتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل والخطف، الاعتداءات على 
 .(4)شرف واعتبار الأشخاص وعلى حياتهم الخاصة وإفشاء الأسرار

 

                                           
 .مرجع سابق ضمن قانون العقوبات،المت 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ،06-23، من القانون رقم مكرر 175المادة   (1)
 سابق.مرجع  المتضمن قانون العقوبات 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ،06-23من القانون رقم ،مكرر 253المادة  (2)
 .المرجع نفسه، 06-23من القانون رقم  مكرر 253المادة  ( 3)
 .المرجع نفسه ،23-06من القانون رقم  3 مكرر 303المادة  (4)
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 وال:ـــــح ضد الأمــــالجنايات والجن -ي
من ق.ع.ج والتي تنص على أنه وتتمثل هذه الجرائم  1 مكرر 382أشارت إليها المادة   

 . (1)في: السرقات وابتزاز الأموال، النصب وإصدار شيك بدون رصيد، خيانة الأمانة
كابه للجرائم عند ارت 4مكرر  394يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا طبقا للمادة   

 .(2)الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات
على الجرائم التالية:  3 مكرر 417 كما يعاقب أيضا الشخص المعنوي طبقا للمادة  

التفليس، التعدي على الأملاك العقارية، إخفاء الأشياء، الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج 
 .(3)تجاه وسائل النقلاعن تحويل 

 اصة:ــــــية الخــــــــن الجزائــــــا في القوانيــــــوص عليهــــم المنصــــائالجر  -2
وردت في بعض القوانين الخاصة نصوص تقر بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي   

 ونذكر منها:
 اد:ـــــــــم الفســـــرائــــج - أ

ساد ومكافحته ومن بين هذه المتعلق بالوقاية من الف 01-06ص عليها القانون رقم ــــــن  
جنحة تبديد أموال عمومية، جنحة الرشوة في مجال  الجرائم نجد: جنحة اختلاس أموال عمومية،

وغيرها من الجرائم  الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ، جنحة إساءة استغلال الوظيفة،
 .4الأخرى 
 :رفــــم الصـــرائــــــج -ب

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين   22-96نص عليها الأمر رقم    
بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج )معدل ومتمم(، وتتمثل هذه الجرائم في: جنحة 

 د الأموال إلى الوطنادالتصريح الكاذب أو عدم مراعاة التزامات التصريح، جنحة عدم استير 
                                           

 مرجع سابق. المتضمن قانون العقوبات، 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم  ،23-06من القانون رقم  1 مكرر 382ة الماد  (1)
 .المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم  ،15-04من القانون رقم  4مكرر  394المادة   (2)
 ، مرجع سابق.المتضمن قانون العقوبات 156-66ويتمم الأمر رقم يعدل ، 23-06، من القانون رقم 3 مكرر 417المادة  (3)
، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2006فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  01-06القانون رقم  ( 4)

 2006مارس سنة  8الموافق  1427صفر علم  8صادرة في  14ج.ر.ج.ج العدد 
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و الشكليات المطلوبة عند شراء العملة الصعبة جنحة عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أ
وغيرها من الجرائم والتنازل عليها وحيازتها أو عند استيراد وتصدير البضائع والخدمات، 

 .  (1)الأخرى 
 ة:ــرات العقليـــدرات والمؤثــم المخــرائـج - ب

وقمع  المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 18-04نص عليها القانون رقم  
منه على قيام المسؤولية الجزائية  25الاستعمال والاتجار الغير الشرعيين بها، إذ نصت المادة 
 من هذا القانون  21إلى  13واد من للشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص عليها في الم

ت جنحة تسهيل للغير الاستعمال الغير مشروع للمواد المخدرة أو المؤثرار ومن هذه الجرائم نذك
 .(2)العقلية، جنحة أنتاج أو صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية

 :بـــرائم التهريــج - ت
منه على  24المتعلق بمكافحة التهريب إذ نصت المادة  06-05ص عليها الأمر ــــــــن 

نحة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن أعمال التهريب، ومن هذه الجرائم نذكر: ج
التهريب البسيط، جنحة التهريب المشدد المقترن بظرف التعدد أو إخفاء البضاعة عن المراقبة 
أو استعمال إحدى وسائل النقل أو حمل سلاح ناري أو بحيازة مخازن أو وسائل نقل مخصصة 

 . (3)للتهريب، جناية تهريب الأسلحة
 :ةــيائق الإدار ـــات والوثــاسة بالمعلومـــرائم المــــالج - ث

المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية إذ نصت  09-21ص عليها الأمر رقم ـــــــن 
قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص عليها في  ىمنه عل 42المادة 

                                           
، يتعلق بقمع ومخالفة 1996يوليو سنة  6الموافق  1417صفر عام  23مؤرخ في  22-96مر رقم من الأ 2 و 1المادة  (1)

صفر عام  24صادرة في  43دد عال التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج.ر.ج.ج.
 ،)ملغى(.1996يوليو سنة  7الموافق  1417

، يتعلق بالوقاية من المخدرات 2021ديسمبر سنة  25الموافق  1425ذي القعدة عام  13 مؤرخ في 18-04قانون رقم  (2)
 1425ذو القعدة عام  14صادرة في  83دد عال والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير الشرعيين بها، ج.ر.ج.ج.

 . 2021ديسمبر سنة  26الموافق 
 ج.ر.ج.ج. يتعلق بمكافحة التهريب، ،2005غشت سنة  23 وافقالم 1426عام  رجب 18مؤرخ في  06-05أمر رقم (3)
 .2005غشت سنة  28الموافق  1426رجب عام  23صادرة في  59دد عال
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 بقصدهذا القانون ونذكر منها: الدخول دون ترخيص إلى منظومة معلوماتية أو موقع إلكتروني 
، إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني يستعمل الحصول بغير حق على معلومات

 لنشر المعلومات أو الوثائق المصنفة.
من بين الجرائم التي جاءت بها القوانين الخاصة في الجزائر والتي من الممكن أن يسأل  

نصوص والمعاقب عليها بالقانون الشخص المعنوي جزائيا عنها نذكر: الجرائم الماسة بالبيئة الم
جرائم اختطاف الأشخاص  (1)،المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها 19-01رقم 

المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص  15-20المنصوص عليها في القانون رقم 
 05-20، جرائم التمييز وخطاب الكراهية المنصوص عليها في القانون رقم (2)ومكافحتها

 .(3)المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما
 :سيـــنالفر  ون ــالقانا في ـــول جزائيـــرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي المسئــالج -ثانيا

في سنة  من قانون العقوبات الفرنسي الصادر 121نصت الفقرة الثانية من المادة  
ة تسأل جزائيا فقط في الحالات المنصوص عليها في على أن الأشخاص المعنوي 1992

ص الذي يقضي يالقانون أو اللائحة، مما يعني أن القانون الفرنسي هو الآخر أخذ بمبدأ التخص
لة الشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الفرنسي أو ءبمسا

تطبيق مبدأ التخصص تطبيقا صارما،  اللّوائح، وقد كانت محكمة النقض الفرنسية حريصة على
حيث أنها كانت تنقض القرارات التي تُدين الأشخاص المعنوية والتي لم ينص القانون صراحة 

فمثلا في قانون الاستهلاك وافقت محكمة النقض الفرنسية في قرارها  عنها على مسئوليتها

                                           
، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها 2001ديسمبر سنة  12الموافق  1422رمضان عام  27مؤرخ في  19-01قانون رقم  (1)

 .2001ديسمبر سنة  15الموافق  1422رمضان عام  30صادرة في  77دد عال وإزالتها، ج.ر.ج.ج.
، يتعلق بالوقاية من جرائم 2020ديسمبر سنة  30الموافق  1442 جمادى الأولى عام 15مؤرخ في  15-20قانون رقم  (2)

 . 2020ديسمبر سنة  30جمادى الأولى الموافق  15صادرة في  81 ددعال اختطاف الأشخاص ومكافحتها، ج.ر.ج.ج.
، يتعلق 2020أبريل سنة  28الموافق  2020أبريل سنة  28الموافق  1441رمضان عام  5مؤرخ في  05-20رقم قانون  (3)

أبريل  29الموافق  1441رمضان عام  6صادرة في  25دد عال اب الكراهية ومكافحتهما، ج.ر.ج.جبالوقاية من التمييز وخط
 .2020سنة 
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م يتمسكوا بمسؤولية على ما قضى به قضاة الموضوع الذين ل 1995أكتوبر  30الصادر في 
 .(1)الشخص المعنوي في غياب نص قانوني خاص

ص وإغفاله يلكن نظرا للانتقادات التي وجهت للقانون الفرنسي بسبب أخذه بمبدأ التخص 
مساءلة الأشخاص المعنوية جزائيا عن عدد من الجرائم في مجال القانون الجبائي والجمركي 

جزء من قانون العمل فإنه قرر بموجب قانون "بريان"  رقم والقانون الاستهلاكي وقانون التعمير و 
والذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر سنة  (2)2004 مارس 9الصادر في  2004-204
، وسد (4)ص وتعميم نطاق المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويةيإلغاء مبدأ التخص (3)2005

عنوي عن جرائم الشركات التجارية الفراغ القانوني الذي كان يحول دون متابعة الشخص الم
لك الشخص المعنوي شأنه شأن ، ليصبح بذ(5)والجرائم الماسة بالتعمير وجزء من قانون العمل

الشخص الطبيعي يسأل عن جميع الجرائم عند تحقق شروط قيام مسؤوليته الجزائية، ولم 
يق الصحافة المكتوبة أو يستثني منها إلا جنح القذف والاستفزاز والسب العلني المرتكبة عن طر 

 .(6)المرئية أو المسموعة
 المطلب الثاني

 وي ـــخص المعنـة للشــية الجزائيـــؤولــروط قيام المســش 
الفرنسي إلى حصر  القانون  الجزائري بموجب قانون العقوبات وعلى غرار القانون اتجه   

ل الأول في ارتكاب الجريمة قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في شرطين أساسين يتمث
من طرف أحد الأشخاص الطبيعيين الذين يباشرون التصرفات القانونية باسم الشخص المعنوي 
 ويعبرون عن إرادته وقد حدّدهم القانون الجزائري "بأحد أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه

                                           
 .311 سابق، صي، مرجع أحمد الشافع (1)

(2)
 Salam Abdelsamad, La responsabilité pénale des sociétés dans le droit libanais et le droit 

français, édition alfa, 2010, p152. 
 .309 سابق، صأحمد الشافعي، مرجع (3)

(4)
Salam Abdelsamad, op. cit, p 152 . 

 49 محمد حزيط، مرجع سابق، ص (5)
(6)

Bérenger Tourné, responsabilité pénale des personnes morales : un changement drastique de 

régime, la gazette de palais, 2005, p2 
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ن أن يضيف أحد أجهزته أو ممثليه" دو ب" فيما عبر عنهم القانون الفرنسي  "الشرعيين
الشرعيين، فيما يتمثل الشرط الثاني في أن ترتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي، ولأخذ 
كل من القانون الجزائري والفرنسي بنفس الشروط فيما عدا استعمال القانون الجزائري عبارة 

 لى فرعينإلى تقسيم هذا المطلب إ"ممثليه الشرعيين" والقانون الفرنسي عبارة "ممثليه"، ارتأينا 
نتعرض في الفرع الأول إلى الشرط الأول وهو ارتكاب الجريمة من أحد أجهزة الشخص 

ونتعرض في الفرع الثاني إلى الشرط الثاني وهو ارتكاب الجريمة  المعنوي أو ممثليه الشرعيين
 لحساب الشخص المعنوي. 

 ليهنوي أو ممثـــــخص المعــهزة الشـــة من أحد أجــــاب الجريمـــالفرع الأول: ارتك
أولا، ثم سنقوم لاحقا  تحديد المقصود بأجهزة الشخص المعنوي إلى  فيما يلي سنتطرق  

بتحديد المقصود بالممثلين الشرعيين للشخص المعنوي مع تحديد المقصود بالعبارة التي 
 رنسيالف القانون الجزائري "ممثليه الشرعيين" وكذا العبارة التي استخدمها  القانون استخدمها 

 ثانيا. "ممثليه"
 وي:ـــخص المعنـــهزة الشـــــود بأجــــالمقص -أولا

 يمنحهميقصد بأجهزة الشخص المعنوي كل كيان مؤهل لاتخاذ القرارات أو تطبيقها ممن  
، وتشمل كل (1)القانون أو النظام الأساسي للشخص المعنوي سلطة إدارته والتصرف باسمه

الداخلية وظيفة خاصة في إطار تنظيم الشخص المعنوي،  شخص يمنحه القانون أو القوانين
، فهي حسب القانون ضمير وعقل وفكر الشخص المعنوي الذي (2)حيث يكلف بإدارته أو تسييره

 .(3)تجسده
وعلى هذا الأساس فإن عبارة الجهاز بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة تعني  

المساهمة تعني كل من مجلس الإدارة ورئيس مجلس  مسيرها أو مسيريها إذا تعددوا، وفي شركة

                                           
 ، ص1997شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)

116. 
 الخاص بالجمعيات. 1901لية يجو  1من القانون المؤرخ في  5ي في المادة وهو التعبير الذي استعمله المشرع الفرنس (2)
 .348 سابق، صأحمد الشافعي، مرجع  (3)
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الإدارة والجمعيات العامة للمساهمين والمديرين العامين في حالة ما إذا كان نمط التسيير عن 
طريق مجلس الإدارة أما في حالة ما إذا اتخذت شركة المساهمة نمط التسيير عن طريق 

جلس المدرين ومجلس المراقبة والجمعيات المديرين فإن أجهزتها تعني مجلس المديرين ورئيس م
العامة للمساهمين، وفي شركة التوصية بالأسهم تعني مسير الشركة التي يعهد إليه بإدارتها 
والجمعية العامة للمساهمين ومجلس المراقبة، وإذا تعلق الأمر بجمعية فإن أجهزتها تعني 

 .(1)معية العامةالأجهزة الجماعية فيها وهي كل من الهيئة التنفيذية والج
 وي:ـــــص المعنــــن للشخـــــن الشرعييــــود بالممثليـــــالمقص -ثانيا

مكرر من قانون العقوبات عبارة "ممثليه  51ادة ــــــالجزائري في الم القانون ل ــــاستعم 
ب وج وبالتالي عبارة "ممثليه"، 121/2الفرنسي في المادة  القانون الشرعيين"، بينما استعمل 

اختلاف جوهري بشأن الشرط المتعلق  منعلينا تحديد المقصود بالعبارتين لما يترتب عن هذا 
 .(2)بصفة الفاعل بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي

ووفقا لهذه  لممثل القانونيفا واضحا لــــــــــــتعري من ق.إ.ج.ج  2 مكرر 65المادة  قدمت  
 قانون العقوباتثلين الشرعيين" التي استعملها المشرع الجزائري في يقصد بعبارة "الممالمادة فإنه 

الأشخاص الطبيعيين الذين لهم السلطة القانونية والتي يكون مصدرها القانون أو السلطة 
الاتفاقية والتي يكون مصدرها العقد أو نظام تأسيس الشخص المعنوي في التصرف باسم 

لشرعيين أحد أجهزة الشخص المعنوي، لذلك كثيرا ما ، ويعتبر الممثلين ا(3)الشخص المعنوي 
يتداخل ممثلو الشخص المعنوي مع أجهزته لأن هياكل التسيير هي أيضا هياكل التمثيل مثلما 
هو الشأن في الشركة ذات الشخص الواحد، لكن بالرغم من ذلك فإن هناك أجهزة مما لا يمكن 

                                           
 .69إلى  66من  ص-سابق، صمحمد حزيط، مرجع (1)
 .73 ، صالمرجع نفسه(2)
بعة الأولى، دار النهضة عمر سالم، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجديد، الط(3)

 .49 ، ص1995العربية، القاهرة، 
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في شركة المساهمة، أو العكس هناك ممثلين اعتبارها ممثلين للشخص المعنوي كمجلس الإدارة 
 .(1)لا يمكن اعتبارهم كأحد أجهزة الشخص المعنوي كالمسير الإداري المؤقت

تتعدى الممثلين  قانون العقوباتالفرنسي في  القانون أما عبارة "الممثلين" التي استعملها  
ابقا، لتشمل أيضا الشرعيين الذين يعتبرون أيضا أحد أجهزة الشخص المعنوي كما وضحنا س

كل شخص يمكنه التصرف لفائدة الشخص المعنوي من غير أجهزته ممن يحوز سلطة 
التصرف باسم الشخص المعنوي بموجب تفويض السلطات، أو توكيل خاص من أحد أجهزة 
الشخص المعنوي والتي بموجبها يقوم مدير الشركة بمنح تفويض لسلطاته في مجال معين إلى 

النظر عن وظيفته في الشركة، والموكل بتوكيل خاص لتمثيل الشركة أمام  أحد العاملين بغض
الفرنسي في استخدامه لعبارة "أجهزته أو ممثليه" أراد أن يميز  القانون ، ما يدل على أن (2)الغير

بين مفهوم الفكرتين، حتى لا تصبح صفة الممثل تقتصر على الممثل الشرعي أو القانوني 
 .مساءلةويوسع مجال ال (3)فقط

 ص المعنوي ــــاب الشخـــــاب الجريمة لحســكتالفرع الثاني: ار 
للشخص المعنوي سواء في القانون الجزائري أو القانون الجزائية لقيام المسؤولية  يشترط 

 51الفرنسي، أن تكون الجريمة قد ارتكبت لحسابه وقد نصت على هذا الشرط صراحة المادة 
 ف. من ق.ع. 121/2مكرر من ق.ع.ج وكذا المادة 

ويقصد بعبارة "لحساب الشخص المعنوي " أن تكون الجريمة قد ارتكبت بهدف تحقيق  
، سواء كانت هذه المصلحة اقتصادية أو مالية ، كما يستوي أن تكون (4)له و فائدة أ مصلحة

قد  في أن الأفعال الإجراميةكنه يبمعنى أالمصلحة مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة، ، 
الإشارة إليهم بهدف تنظيم الأشخاص الطبيعيين الذين حدّدهم القانون والذين سبقت  هاارتكب

 ،(5)أعمال الشخص المعنوي أو تحقيق أغراضه حتى ولو لم يحصل هذا الشخص على أي فائدة

                                           
 .74 سابق، صمحمد حزيط، مرجع (1)

(2)
 Salam Abdelsamad, op.cit, p104. 

(3)
 Fréderic Debove er Rudolph Hidalgo, Droit pénale et procédure pénale, 2

e
 édition, 2005, p74.   

(4)
G.Stefani et G.Levasseur, Droit pénale generale, édition dalloz, 15

e
 édition 1995, p253 

 .190 سابق، صشريف سيد كامل، مرجع  (5)
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إذ أن عبارة "لحساب الشخص المعنوي" تشير إلى ما سيعود على الشخص المعنوي من أرباح 
 . (1)تكاب الجريمةمن وراء ار 

الي فإنه لا يجوز أن يسأل الشخص المعنوي عن الجرائم التي يرتكبها أحد ـــــــــــوبالت 
مكرر من ق.ع.ج(، أو ممثليه )كما جاء  51 أجهزته أو ممثليه الشرعيين )كما جاء في المادة 

ي أو من ق.ع.ف( أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم لحسابهم الشخص 121/2في المادة 
 بهدف تحقيق مصلحتهم الشخصية أو لحساب شخص آخر.

 

                                           
 .84 سابق، صمحمد حزيط، مرجع  (1)



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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لجزائري الخلاف الفقهي والتردد القضائي حول بعد أن حسم تعديل قانون العقوبات ا 
مكرر من  51مساءلة الشخص المعنوي جزائيا بنص صريح على النحو الذي جاءت به المادة 

، معترفا من خلالها  بمسؤولية جميع الأشخاص المعنوية باستثناء العامة منها، قانون العقوبات
لتجانس بين طبيعة الشخص المعنوي وقد كان من الضروري لتكريس هذا المبدأ خلق نوع من ا

من جهة والأحكام المتضمنة للعقوبات المطبقة عليه والإجراءات المتخذة من جهة أخرى، وفي 
هذا الإطار قام المشرع الجزائري بتعديل كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية 

الجزاءات والإجراءات  لتكريس نظام عقابي خاص وهذا من أجل تفعيل هذا المبدأ من حيث
اللازمة لمواجهة الشخص المعنوي، وهذا ما سنحاول التطرق إليه بالمقارنة مع القانون الفرنسي، 
حيث سنتطرق في المبحث الأول إلى الإجراءات الخاصة بالمتابعة الجزائية للشخص المعنوي، 

  ئيا.   وفي المبحث الثاني إلى الجزاء المطبق على الشخص المعنوي المسؤول جزا
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 المبحث الأول

 وي ــــــص المعنــــة للشخــــالجزائية بالمتابعة اصــــالخ الإجراءات
أن يتبعه وضع  ستوجبي جزائيا لأشخاص المعنويةا مسائلةمبدأ إن الاعتراف ب  

الإجراءات التي تبين كيفية تطبيق هذه المسؤولية، وهو ما فعله القانون الجزائري على غرار 
الفرنسي عند تكريسه لمبدأ المسؤولية الجزائية في نصوصه، حيث استحدث بمناسبة  نضيره

التعديل الذي أجري على قانون الإجراءات الجزائية فصلا خاصا، نظم فيه القواعد الإجرائية 
التي تبين كيفية تطبيق مختلف أحكام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، ويدخل ضمن هذه 

ه في المطلب تناولسنما  اابعة الجزائية للشخص المعنوي وهذد الخاصة بالمتالإجراءات القواع
وهذا  المسؤول جزائيا الأول، كما تدخل ضمنه أيضا القواعد الخاصة بتمثيل الشخص المعنوي 

 إليه في المطلب الثاني. تطرق سنما 

 المطلب الأول

 وي ــــــــية للشخص المعنــــئـابعة الجزاــــة بالمتـــــاصـــــد الخـــــواعــــــالق 

نظم القانون الجزائري ونظيره الفرنسي القواعد الخاصة بالمتابعة الجزائية للأشخاص  
المعنوية المسؤولة جزائيا، بحيث خصّه بمجموعة من الأحكام تختلف عن تلك الموجودة عند 

ة التي ترفع أو الأشخاص الطبيعية وتتعلق هذه القواعد أساسا بشروط قبول الدعوى العمومي
، حيث أن الشخص المعنوي تختلف نوي الذي قامت مسؤوليته الجزائيةتباشر ضد الشخص المع

شروط قبول الدعوى العمومية المتعلقة به عن الدعوى العمومية التي تتعلق بالشخص الطبيعي 
الجزائية إليه في الفرع الأول، كما يدخل أيضا ضمن القواعد الخاصة بالمتابعة  سنتطرق وهذا ما 

 في الفرع الثاني.  سنتناولهقواعد الاختصاص المحلي وهو ما 
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 وميةــــــوى العمـــــول الدعــــــروط قبـــــــالفرع الأول: ش

تضمن قانون العقوبات الجزائري ونضيره الفرنسي شروطا محددة لابد من توافرها حتى  
لى هذين القانونين نستنتج أنه ولقبول تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، وبالرجوع إ

 الدعوى العمومية المرفوعة ضد الشخص المعنوي يجب أن يكون:

 :انونيةــقية الــــــا بالأهلــــــعمتمت -أولا

عند إخطاره بقضية يكون المشتبه  اضيــــتي يجب أن يتأكد منها القائل الـــــإن أولى المس 
كان هذا الشخص المعنوي يتمتع بالشخصية المعنوية  فيها شخص معنوي هو البحث فيما إذا

وهذا ما يمكن  أو لا يتمتع بها، أي التأكد فيما إن كانت قابلة للمتابعة والاتهام وبالتالي الإدانة
لك بالنسبة للقانون الفرنسي الذي ، ونفس الشأن كذ(1)مكرر 51 المادة استنتاجه من خلال

وي كشرط أساسي لقبول الدعوى العمومية المرفوعة يشترط توفر الأهلية في الشخص المعن
 .(2)من قانون العقوبات الفرنسي 2-121ضده، وهذا ما يمكن استنتاجه من خلال المادة 

المعنوي روط الأولى والمسبقة لقبول الدعوى العمومية هي أن يكون الشخص ـــــفمن بين الش  
مجرمة، وكذا أثناء القيام  بإجراءات المتابعة القانونية أثناء ارتكاب الأفعال ال يتمتع بالأهلية

 .(3)الجزائية وخلال التحقيق والمحاكمة

م التي ــوي هي من الجرائـــخص المعنـــمة المسندة إلى الشــــأكد من أن الجريــــالت -ثانيا
          :اـــــها جزائيـــــأل عنــــــيس

تابع فيها شخص معنوي أن يتأكد فيما إذا اضي عند إخطاره بقضية مـــــــيتعين على الق 
كانت الجريمة المسندة لهذا الأخير تعتبر من الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي جزائيا، 
وفي هذه الحالة يتعين على القاضي أن يرجع إلى قانون العقوبات والقوانين الجزائية الخاصة 

                                           
 . ، مرجع سابق58-75مكرر، أمر رقم  51المادة  (1)

Article 121-2 du code pénal français :(2) 
at, sont responsables pénalement, selon les distinctions Les personnes morales, à l'exclusion de l'Et

, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou 7-4 à 121-les 121artic des
représentants. 

 .510 أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص (3)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417209&dateTexte=&categorieLien=cid
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المعنوي تعتبر في القانون الجزائري من  للتأكد فيما إذا كانت هذه الجريمة المسندة للشخص
 .(1)الجرائم التي يسأل عنها جزائيا هذا الأخير

انون الفرنسي بعد أن قام بتعميم نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، ـــــــالق 
حيث أصبح هذا الأخير يسأل عن جميع الجرائم التي يقوم بها شأنه شأن الشخص الطبيعي ولم 

ني منها إلا جنح القذف والاستفزاز والسب العلني التي ترتكب عن طريق الصحافة المكتوبة يستث
، وبالتالي فإن القاضي الفرنسي عليه أن يتأكد فقط من أن الجريمة (2)أو المرئية أو المسموعة

 المسندة للشخص المعنوي لا تتعلق بالحالة الأخيرة.   

  ا:ــــابعته جزائيــوى يمكن متـــــده الدعـــــرفوع ضــالمأكد من أن الشخص المعنوي ــالت -ثالثا

وضع المشرع الجزائري مبدءا عاما يتمثل في تحميل المسؤولية الجزائية للأشخاص  
المعنوية الخاضعة للقانون الخاص فقط دون غيرها من الأشخاص المعنوية الأخرى، فهو قد 

 .(3)دولة وتفرعاتها الإقليمية والمحليةاستبعد من ميدان تطبيق المسؤولية الجزائية ال

الي فإن أولى المسائل التي تواجه القاضي عند إخطاره بقضية متورط فيها شخص ـــــــوبالت 
 . (4)لقانون الخاص أو إلى القانون العاما ينتمي إلىمعنوي هي تحديد فيما إذا كان هذا الشخص 

 من قانون العقوبات الفرنسي 2-121ادة بالنسبة للقانون الفرنسي فإنه وبالرجوع إلى الم 
نجد أنه قد أخضع للمسائلة الجزائية كل الأشخاص المعنوية سواء كانت خاضعة للقانون 
الخاص أو العام باستثناء الدولة، مع إدراج بعض الاستثناءات والشروط بالنسبة للأشخاص 

أن الشخص المعنوي الذي  ، وبالتالي فإن القاضي الفرنسي عليه أن يتأكد(5)المعنوية العامة
 رفعت ضده الدعوى لم تمسه الاستثناءات والشروط التي وضعتها المادة السالفة الذكر. 

 
                                           

 .519ص  ،مرجع سابق ،أحمد الشافعي (1)
(2)

 Bérenger Tourné, Opcit, p2. 
 ، مرجع سابق.)معدل ومتمم( ، يتضمن القانون المدني58-75من الأمر رقم  51المادة  (3)
 .519 أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص (4)

(5)  Article 121-2 du code pénal français, Op .cit. 
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 يــلـصاص المحــد الاختـــالفرع الثاني: قواع

هو أهلية جهة قضائية معينة للتحقيق أو الفصل في دعوى جزائية  المحلي الاختصاص 
الجهة القضائية المختصة محليا بمتابعة ومحاكمة ، وقد حدد المشرع الجزائري (1)محددة

وقد  ،من قانون الإجراءات الجزائية 1مكرر  65جزائيا في المادة  لالمسؤو الشخص المعنوي 
 ميزت هذه المادة بين حالتين اثنتين للاختصاص هما:

 رده:ــفـابعة الشخص المعنوي بمــــلي عند متــاص المحــالاختص -أولا

لجهة القضائية إلى ا لة متابعة الشخص المعنوي بمفردهالمحلي في حاالاختصاص  ؤولي 
ماعي للشخص المعنوي إذ التي ارتكبت الجريمة في دائرتها أو التي يقع في دائرتها المقر الاجت

 .(2)من ق.إ.ج  1 مكرر 65لك صراحة الفقرة الأولى من المادة نصت على ذ

 :اـــعي معــيــص الطبـــخــعنوي والشـــص المــــخــعة الشـــلي عند متابـــاص المحـــالاختص -انياـــث

الجهة القضائية المرفوعة أمامها الدعوى  أعلاه ان وضحت الفقرة الثانية من المادةأ 
العمومية للأشخاص الطبيعيين هي من تختص بالنظر والمتابعة والتحقيق والحكم في الدعوى 

حالة ما إذا تم متابعة كل من الشخص المعنوي في  الجزائية المرفوعة ضد الشخص المعنوي 
 . (3)الأشخاص الطبيعية في آن واحدوالشخص الطبيعي أو 

اول القانون الفرنسي بدوره قواعد الاختصاص المحلي للشخص المعنوي في حالة ـــنـــت 
ى من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص عل 42-706متابعته جزائيا وهذا في نص المادة 

"دون المساس بقواعد الاختصاص المطبقة عندما يكون أيضا الشخص الطبيعي  ما يلي:
 مشتبها فيه أو متابعا، فإنه يكون مختصا:

                                           
 .523 أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص(1)
نون ، يتضمن قا1966يونيو سنة  8الموافق  1386 صفر 18مؤرخ في  155-66، أمر رقم 1مكرر 65/1المادة  (2)

 ، )معدل ومتمم(.1966يونيو سنة  10الموافق  1386صفر عام  20صادرة في  48 ددعال ئية، ج.ر.ج.جالإجراءات الجزا
مرجع سابق، وأحمد الشافعي،  يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، )معدل ومتمم(، ،155-66، أمر رقم 1مكرر 65المادة  (3)

 .525 مرجع سابق، ص
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 وكيل الجمهورية والجهات القضائية لمكان وقوع الجريمة  -1
 .(1)وكيل الجمهورية والجهات القضائية لمكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي"  -2

من  42-706من ق.إ.ج.ج  و 1كرر م 65حظ من خلال تحليل المادتين لاـــــــن 
أن القانون الجزائري قد أوضح بما لا يدع أي مجال للشك أنه عند متابعة كل من  ج.فق.إ

والمعنوي في آن واحد فإن قواعد الاختصاص المحلي العادية هي التي تطبق  الشخص الطبيعي
لقاضي اختيار بين حالات الفقرة الأولى والثانية من الطبيعي والمعنوي وليس لعلى الشخصين 

 المادة السالفة الذكر.
الذي لم يحدد بشكل واضح الاختصاص المحلي في حالة ا بالنسبة للقانون الفرنسي ـــــأم 

أن عبارة "دون  متابعة الشخص الطبيعي والمعنوي في آن واحد، فإن جانب من الفقه يرى 
.ج.ف، تعني أن قواعد ق.إمن  42-706ولى من المادة المساس" الواردة بالفقرة الأ

الاختصاص الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، يمكن أن تطبق أيضا، ولكن حسب اختيار 
الطرف الذي يقوم بالمتابعة في حالة متابعة كل من الشخص الطبيعي والمعنوي في آن 

 .(2)واحد

 نوي ــــــخص المعــــة الشــهـــيق في مواجــات قاضي التحقــــالفرع الثالث: سلط

تناول كل من القانون الجزائري والقانون الفرنسي التدابير التي يمكن ويجوز لقاضي  
التحقيق فرضها على الشخص المعنوي المتابع جزائيا، وفيما يلي سنقوم بتناول مجموع هذه 

اء المترتب على التدابير في كل من القانونين الجزائري والفرنسي، ثم سنتطرق لاحقا إلى الجز 
 مخالفة هذه التدابير في كل من هذين القانونين:

 

                                           
(1) Art 706-42 du code de procédure pénal français : 

Sans préjudice des règles de compétence applicable lorsqu’une personne physique est également 

soupçonnée ou poursuivie, sont compétents : 

1° Le procureur de la république et les juridictions du lieu de l’infraction ; 

2° Le procureur de la république et les juridictions du lieu ou la personne morale a son siège » . 
 .528أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص( 2)
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ع ـــــوي المتابــــــص المعنـــــاع الشخـــــيق إخضـــــــاضي التحقـــــوز لقــــــر التي يجـــدابيـــــالت -أولا
 ا:ــــــيا لهـــــجزائ

ئيا مجموعة من لقاضي التحقيق أن يوقع على الشخص المعنوي المتابع جزايجوز   
التدابير التي تتمثل في: إيداع كفالة، تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية، المنع من 
إصدار شيكات ، كما يجوز أيضا لقاضي التحقيق أن يمنع الشخص المعنوي المتابع جزائيا من 

صت عليه وهذا طبقا لما ن ممارسة بعض النشاطات المهنية أو الاجتماعية المرتبطة بالجريمة
 . (1)من قانون الإجراءات الجزائية 4مكرر  65المادة 

ص القانون الفرنسي بدوره على مجموع هذه السلطات والتدابير التي يجوز لقاضي ــــن 
التحقيق اتخاذها ضد الشخص المعنوي المسؤول جزائيا، وقد أطلق عليها اسم التدابير 

جراءات الجزائية الفرنسي على أنه يجوز من قانون الإ 45-706القضائية، وقد نصت المادة 
لقاضي التحقيق أن يضع الشخص المعنوي تحت الرقابة القضائية بالشروط المنصوص عليها 

من نفس القانون وإخضاعه لالتزام أو أكثر من الالتزامات التالية:  140و 139في المادتين 
الضحية المنع من  إيداع كفالة، تقديم ضمانات شخصية أو عينية مخصصة لضمان حقوق 

إصدار شيكات واستعمال بطاقات الوفاء، الوضع تحت رقابة ممثل قضائي يعين من طرف 
 .  (2)أشهر قابلة للتجديد 6اضي التحقيق لمدة ــــــق

 قيق:ـــــاضي التحـــــير قـــة تدابــــالفــجزاء مخ -ثانيا

ائري لقاضي التحقيق سلطة من قانون الإجراءات الجزائية الجز  4مكرر 65أعطت المادة  
توقيع جزاءات مالية على الأشخاص المعنوية المسؤولة جزائيا والتي خالف التدابير التي فرضها 

 100000عليها قاضي التحقيق، إذ أن هذا الأخير يملك سلطة فرض غرامة مالية تقدر ب: 

                                           
 .مرجع سابق يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، )معدل ومتمم(، ،155-66، أمر رقم 4مكرر 65المادة  (1)

(2)
Article 706-45 du code de procédure pénale français ,Modifié par Loi n°2004204 du 9 mars 

2004  art. 55 () JORF 10 mars 2004 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006494325/2004-03-10#LEGIARTI000006494325
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006494325/2004-03-10#LEGIARTI000006494325
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ضه عليه، دج على كل شخص معنوي مسؤول جزائيا خالف التدبير الذي فر  500000دج إلى 
 .(1)ويوقع قاضي التحقيق عقوبة الغرامة المالية بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية

 إلى الشخص المعنوي لالتزامات الرقابة القضائية في القانون الفرنسي، يؤدي أما مخالفة 
توقيع عقوبات على الشخص المعنوي، وكذلك على الشخص الطبيعي الذي خالف أحد 

من  45-706الشخص المعنوي، وهو ما نصت عليه المادة  الالتزامات المفروضة على
جريمة مستقلة، وقد أحالت المادة ق.أ.ج.ف، إذ اعتبر القانون الفرنسي الإخلال بتلك الالتزامات 

، أما من قانون العقوبات الفرنسي 47-434السالفة الذكر العقاب على هذه الجريمة إلى المادة 
مسؤوليته الجزائية عن الإخلال بالتزامات الرقابة القضائية بالنسبة للشخص الطبيعي الذي قامت 

فإنه يعاقب بنفس العقوبات التي توقع على الشخص الطبيعي في حالة الإخلال بالالتزامات 
عن العقوبات الموقعة على الشخص المعنوي في حالة إدانته عن جناية أو جنحة،  المترتبة

 .2ف من ق.ع. 43-434والمنصوص عليها في المادة 

 المطلب الثاني

 يائؤول جزاــوي المســـص المعنــيل الشخـــثاصة بتمــواعد الخــالق

لا يملك الشخص المعنوي وجودا فعليا وملموسا، ولا يملك القدرة على مباشرة أعماله  
بنفسه وبالتالي فإنه لا يمكن له أبدا تمثيل نفسه أمام العدالة عند قيام مسؤوليته الجزائية ولهذا 

إنه يستعين بأشخاص طبيعيين يقومون بمهمة تمثيله أمام القضاء وتقديم كل الوثائق اللازمة ف
لذلك والقيام بكل الإجراءات التي ينص عليها القانون بهذا الشأن، ويخضع تمثيل الشخص 

من طرف ممثله القانوني وهذه هي ه المعنوي لمجموعة من القواعد والإجراءات، ويتم تمثيل
في الفرع الأول، يمكن أحيانا أن تحدث بعض الحالات التي  سنتناولهامة وهذا ما القاعدة الع

                                           
 مرجع سابق.عدل ومتمم(، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية،)م ،155-66، أمر رقم 4مكرر  65المادة  (1)

)2(Article 706-45 du code de procédure pénal français : 

« ….. 

En cas de violation du contrôle judiciaire, les articles 434-43 et 434-47 du code pénal sont, le cas 

échéant, applicables ». 
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يتعذر فيها على الممثل القانوني أن يمثل الشخص المعنوي فيتم تمثيله من طرف الممثل 
 إليه في الفرع الثاني.  سنتطرق القضائي كاستثناء وهذا ما 

 وني )القاعدة العامة(ـــــانــــــه القــــــق ممثلـــــطري ص المعنوي عنـــــل الشخـــــثيـــالفرع الأول: تم

يٌمثل الشخص المعنوي المتابع جزائيا في جميع إجراءات الدعوى الجزائية من طرف  
، وهذا يعتبر بمثابة القاعدة العامة لتمثيل الشخص المعنوي المسؤول جزائيا (1)ممثله القانوني

في فقرتها الأولى من  2مكرر 65ها صراحة المادة أمام جهات التحقيق، وهو ما نصت علي
 .(2)قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 

 سي:ـــــــانون الجزائري والفرنـــــــود بالممثل في القــــــالمقص -أولا

 2مكرر 65يقصد بالممثل القانوني للشخص المعنوي حسب الفقرة الثانية من المادة  
ي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي السالفة الذكر الشخص الطبيع

، بمعنى أن الممثل القانوني للشخص المعنوي لا يمكن أن يكون إلا شخصا (3)تفويضا لتمثيله
 طبيعيا ويتم تعيينه بتفويض.

نص القانون الفرنسي بدوره على ممثل الشخص المعنوي خلال إجراءات الدعوى وسماه  
من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على أنه:  43-706فقد نصت المادة  بالوكيل الاتفاقي،

القانون  ي شخص آخر يتمتع طبقا للقانون أو" يمكن تمثيل الشخص المعنوي من طرف أ
 . (4)الأساسي للشخص المعنوي بتفويض السلطة لهذا الغرض"

                                           
 .564 أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص(1)
 .مرجع سابق يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، )معدل ومتمم(، ،155-66، أمر رقم 2مكرر 65 المادة  (3)
 .مرجع سابق يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، )معدل ومتمم(، ،155 -66، أمر رقم 2مكرر 65المادة  (3)

(4)
 Article 706-43 du code du procédure pénale français: 

« … 

La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, cofermément 

à la loi ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir à cet effet ».  
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مات وواجبات من شأنها أن نلاحظ أن القانون الفرنسي بغرض إعفاء الممثل القانوني من التزا
ترهقه قام بتأسيس نظام التمثيل الاتفاقي للشخص المعنوي، وقد ذكر القانون الفرنسي عبارة "أي 
شخص آخر" مما يعني أن هذا الوكيل لا يٌختار بالضرورة ضمن الشخص المعنوي وأنه يمكن 

 . (1)أن يكون أجنبيا عن هذا الأخير

 ي:ـــونــانــل القــثـمـالمير ـــــــالة تغيــــــح -ثانيا

من قانون الإجراءات الجزائية إلى حالة تغيير  2مكرر 65أشارت الفقرة الثالثة من المادة  
الممثل القانوني المتابع جزائيا أثناء سير الإجراءات كأن يكون قد استقال أو عٌزل أو أنه حٌول 

لمادة الشخص الطبيعي الذي لمنصب آخر نزع عنه صفة الممثل القانوني، وقد ألزمت هذه ا
يخلف الممثل القانوني أن يبلغ الجهة القضائية المعروض عليها الدعوى بهذا التغيير بأي 

-706وسيلة كانت، دون ذكر إجراءات أو وسيلة إبلاغها، فيما جاء النص الفرنسي في المادة 
تصة بأن يتم ذلك بشكل أوضح فيه الإجراء المتبع لإبلاغ الجهة القضائية المخ ق ا جمن  43

 . (2)بموجب خطاب موصى عليه

 ائيــــمثل القضــــطة المــنوي بواســـص المعــــل الشخــــالفرع الثاني: تمثي

من قانون الإجراءات الجزائية على حالتين لا يتم فيها تمثيل  3مكرر 65المادة نصت  
مثل للشخص المعنوي عن الشخص المعنوي بواسطة ممثله القانوني، وإنما يتم فيها تعيين م

طريق القضاء ويسمى بالممثل القضائي، وتتمثل هذه الحالة في ألّا يكون للشخص المعنوي 
المتابع جزائيا ممثل قانوني أو اتفاقي يمثله أمام القضاء، وهذا يحدث إما بسبب أن هذا الأخير 

ثيله، فيتم في هذه قد توبع بدوره مع الشخص المعنوي، أو إما أنه لا يوجد أي شخص مؤهل لتم

                                           
 .569 أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص(1)
 .178 محمد حزيط، مرجع سابق، ص(2)
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، وقد جعل القانون الجزائري تعيين (1)الحالة تعيين ممثل للشخص المعنوي عن طريق القضاء
 .(2)الممثل أو الوكيل القضائي للشخص المعنوي أمرا إلزاميا وليس اختيارا

وقد نص القانون الفرنسي بدوره على نفس الحالتين التي نص عليهما القانون الجزائري وهذا في 
 .3ا ج ف  من ق 43-706ص المادة ن

 :معا وني جزائيا ـــــابعة الشخص المعنوي وممثلة القانـــــــــالة متــــــــح -أولا

الدعوى العمومية في هذه الحالة ضد الممثل القانوني للشخص المعنوي باعتباره تُحرك  
 .مسؤولا شخصيا عن الجريمة المرتكبة، وضد الشخص المعنوي في نفس الوقت

ن مسألة التعيين عن طريق القضاء لممثل الشخص المعنوي تصبح إلزامية إوبالتالي ف
 ةمن مسؤوليته الجزائية وإلقاء المسؤولية كامل خشية قيام الممثل القانوني لهذا الأخير بالتخلص

على الشخص المعنوي لتفادي إدانته، إلا أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن القانون الفرنسي 
في هذه الحالة تعيين الممثل القضائي  جعل 2000لسنة  43-706عديل المادة وبموجب ت

 .  (4)اختياريا وليس إلزاميا

 

 
                                           

 مرجع سابق.  يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، )معدل ومتمم(، ،155-66، أمر رقم 3مكرر 65المادة  (1)
، كلية الحقوق والعلوم مجلة العلوم القانونية والاجتماعيةمحمد حزيط، )تمثيل الشخص المعنوي جزائيا في القانون الجزائري(، (2)

 . 301 ، ص2019العدد الثالث،  ،، المجلد الرابع2السياسية، جامعة البليدة
(3) 

Article 706-43 du code de procédure pénal fraçais : "L'action publique est exercée à l'encontre 

de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. 

Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des 

poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant 

légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation 

d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale. 

La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, 

conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet". 

 

 .181 محمد حزيط، مرجع سابق، ص (4)
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 وي ــــــــل الشخص المعنـــــــالة عدم وجود أي شخص مؤهل لتمثيــــــح -ثانيا

تتمثل الحالة الثانية التي تناولها القانونين الجزائري والفرنسي في حالة عدم وجود أي  
شخص مؤهل لتمثيل الشخص المعنوي، وتتحقق هذه الحالة عندما يتهرب مسؤولي الشخص 

امتناعهم عن تفويض سلطاتهم  المعنوي والأشخاص القائمين عليه من تمثيله أمام القضاء، أو
لأي شخص آخر كالممثل الاتفاقي مثلا، أو مجرد غيابهم عن إجراءات متابعة الشخص 

، أو أنه (1)أن تتحقق هذه الحالة أيضا أثناء استقالة الممثل القانوني المعنوي وتمثيله، كما يمكن
 . (2)رفض المثول أمام الجهات القضائية

 المبحث الثاني

 ا ـــيـــؤول جزائــســوي المــنـعــمص الـخـق على الشـــزاء المطبــــالج 
قيام مسؤوليته كانت مسألة تحديد الجزاء الذي يجب أن يوقع على الشخص المعنوي بعد  

الجزائية من المواضيع التي أثارت جدل الفقهاء ورجال القانون الذين اختلفوا فيما سبق حول قيام 
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، إذ كانوا يرون أنه من غير المعقول أن يكون الشخص 

عدام، لكن المعنوي قابلا لتطبيق الجزاءات خاصة تلك المتمثلة في الحبس أو السجن أو الإ
بمرور الزمن وتقدم المجتمعات وتطور الأفكار والمعتقدات الثقافية، خاصة بعد زيادة انتشار 

وإقرار مسؤوليتها الجزائية في معظم التشريعات، تم ابتكار جزاءات ونظام  ةالأشخاص المعنوي
يلي سنقوم  عقوبات قابل أن يطبق على الأشخاص المعنوية ومن أبروها العقوبات المالية، وفيما

بالبحث حول النظام الجزائي الذي أقره القانون الجزائري للشخص المعنوي حيث سنتطرق في 
المطلب الأول إلى أنواع العقوبات المقررة للشخص المعنوي في القانون الجزائري مع إجراء 

نظام دراسة مقارنة حول القانون الفرنسي، ثم سنتطرق في المطلب الثاني إلى القواعد الخاصة ب
 .في كلا القانونين تطبيق العقوبات

                                           
 .576 ق، صأحمد الشافعي، مرجع ساب (1)

(2)
Thierry Dalmasso,  Op.cit, p42. 
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 المطلب الأول

 ة جزائياــــاص المعنوية المسؤولــات المطبقة على الأشخـــواع العقوبــأن 

حرصت التشريعات المقارنة على تكريس نظام عقوبات يتماشى وطبيعة الشخص  
ذا حياته، كما ابتكر فقررت إمضاء جزاءات وعقوبات تمس ذمته المالية أو نشاطه وك  ،المعنوي 

أيضا عقوبات تمس بسمعته وغيرها من حقوق الشخص المعنوي، ولم يختلف موقف المشرع 
الجزائري عن موقف التشريعات المقارنة إذ حرص على النص على العديد من العقوبات 
والجزاءات التي يمكن أن توقع على الأشخاص المعنوية التي تقوم مسؤوليتها الجزائية، وفيما 

لي سنتطرق إلى أنواع هذه العقوبات حيث سنتناول في الفرع الأول العقوبات الماسة بالذمة ي
العقوبات الماسة بوجود الشخص إلى في الفرع الثاني  سنتطرق المالية للشخص المعنوي، ثم 

 المعنوي ونشاطه، مع إجراء دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي.

 خص المعنوي ــــــــالية للشــمــــة بالذمة الاســــات المـــالفرع الأول: العقوب

نص القانون الجزائري ونظيره الفرنسي على مجموعة من العقوبات التي تلحق الذمة  
 المالية للشخص المعنوي، وتتمثل هذه العقوبات في:

 الية:ــــــــــالغرامة الم -أولا

وتعتبر  ،ةــــــنة الدولــــالح خزيـــــال لصــــبدفع مبلغ من الم دانة المالية هي إلزام المـــــالغرام 
، وقد نص القانون الجزائري على (1)ات التي تطبق على الشخص المعنوي ـــــمن أهم العقوب

اضي على الشخص المعنوي المسؤول ــــــالية كعقوبة أصلية وحيدة يحكم بها القـــــالغرامة الم
من  1مكرر 18مكرر و 18ذا في المادتين المخالفات وهات والجنح و ـــــايـــجزائيا في مواد الجن

                                           
دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي، دار الهدى للطباعة  حمودي سليم، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  (1)

 .62 ، ص2006والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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، كما نص عليها أيضا القانون الفرنسي كعقوبة أصلية في المواد (1)قانون العقوبات الجزائري 
 .(2)من  قانون العقوبات الفرنسي 40-131و  131-37

رامة المالية المقررة للشخص المعنوي ــــــدّد القانون الجزائري الحد الأقصى والأدنى للغـــح 
اضي السلطة التقديرية في توقيعها في حدود هذين الحدين، بحيث أنه قد ـــــالمسؤول جزائيا، وللق

يات ـاـــص على أن تطبق على الشخص المعنوي المسؤول جزائيا في مواد الجنح والجنــــن
د الأقصى للغرامة المقررة ـــــإلى خمس مرات الحرامة المالية التي تساوي من مرة ــــــوالمخالفات الغ

 .(3)طبيعيللشخص ال

انون الفرنسي نص فقط على الحد الأقصى للغرامة المالية المطبقة على ـــــغير أن الق 
الشخص المعنوي المسؤول جزائيا دون الحد الأدنى، وقد حددها بخمسة أضعاف الحد الأقصى 

 . (4)طبيعي من طرف القانون على نفس الجريمةللغرامة المالية المقررة للشخص ال

                                                                                                  ادرةــــــــــــــــــــالمص :ثانيا

ابل، ــــن مقدولة وبدو ــــــعنه إلى ال رغمااحبه ــــادرة نقل ملكية مال من صـــــــيقصد بالمص 
ات ـــــة من العقوبــــادرة إلى جانب عقوبة الغرامـــــعقوبة المص تبرائي، وتعـــــويتم بموجب حكم قض

طبيعة عينية كونها تقع على ذات و هي عقوبة الية للشخص المعنوي، ـــــة المـــــالتي تمس بالذم

                                           
 156-66يعدلان ويتممان الأمر رقم ،15-04قم و قانون ر  23-06، قانون رقم 1مكرر  18مكرر و  18أنظر المادتين (1)

 .مرجع سابق المتضمن قانون العقوبات،
(2)

 Article 131-37 du code pénal français: 

" Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales1° L'amende ; 

2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39 et la peine prévue à 

l'article 131-39-2 En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine 

de sanction réparation prévue par l'article 131-39" 

Et l’Article 131-40: 

":Les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales sont :    

  1°L'amende " 
 156-66يعدلان ويتممان الأمر رقم ،15-04و قانون رقم  23-06، قانون رقم  1مكرر  18مكرر و 18أنظر المادتين  (3)

 مرجع سابق. المتضمن قانون العقوبات،
(4)

 Article 131-41 du code pénale français  : Le taux maximum de l'amende applicable aux 

personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le 

règlement qui réprime l'infraction". 
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في ارتكابها أو كانت معدة  الأشياء التي كانت محلا للجريمة أو نتجت عنها، أو استعملت
 .  (1)اب الجريمةـــلاستعمالها في ارتك

مكرر من قانون العقوبات،  18 طبقا للمادةعقوبة المصادرة عقوبة تكميلية و تعتبر   
على الشخص المعنوي المسؤول جزائيا إلى جانب عقوبة الغرامة الحكم بها يمكن للقاضي 

 .(2)المالية وهذا في مواد الجنايات والجنح

من  42-131نص القانون الفرنسي على عقوبة المصادرة كعقوبة أصلية في المادة  
قانون العقوبات الفرنسي، وعقوبة المصادرة في القانون الفرنسي هي عقوبة يمكن الحكم بها 

 .(3)على الشخص المعنوي المسؤول جزائيا في مكان عقوبة الغرامة المالية

 هــــــاطـــــة بوجود الشخص المعنوي ونشــــــاســــات المــــوبـــقــالفرع الثاني: الع

بحياة الشخص المعنوي  انون الجزائري والفرنسي على عقوبات أخرى تمســــــــــنص الق 
لك نشاطه، يتم الحكم بها على الشخص المعنوي المسؤول جزائيا كعقوبات يختلف ووجوده وكذ

فرنسي فيما إن كانت أصلية أو تكميلية وفيما يلي سنقوم تكييفها في نظر القانونين الجزائري وال
 بالتطرق إلى هذه العقوبات

 عنوي:ــــــل الشخص المـــــح -أولا

احية القانونية بصفة كلية، ــــــــــل الشخص المعنوي إنهاء وجوده من النــــــــد بحــــــيقص 
لنسبة للشخص الطبيعي، ولهذا فهي وبالتالي فإن عقوبة حله تعتبر بمثابة عقوبة الإعدام با

                                           
 .120 محمد حزيط ، مرجع سابق ،ص (1)
 مرجع سابق. المتضمن قانون العقوبات، 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ،23-06 مكرر، قانون رقم 18المادة  (2)

(3)
 Article 131-42 du code pénal français: 

"Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la peine d'amende peut être remplacée par une ou 

plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes :    

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose 

qui en est le produit" 
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امة والأكثر خطورة وتأثيرا على الشخص المعنوي لأنها تنهي ــــــــــتعتبر العقوبة الأشد جس
 . (1)وجوده

مكرر وجعلها  18نص القانون الجزائري على عقوبة حل الشخص المعنوي في المادة  
 . (2)ماليةعقوبة تكميلية يمكن الحكم بها إلى جانب عقوبة الغرامة ال

 39-131انون الفرنسي بدوره على عقوبة حل الشخص المعنوي في المادة ـــــص القـــن 
من ق.ع.ف كعقوبة أصلية، ووضع شرطين من أجل الحكم بها، وهذا على خلاف القانون 
الجزائري الذي اكتفى فقط بالنص عليها كعقوبة تكميلية ولم يضع أي حكم أو شرط للحكم بها، 

شرط الأول الذي وضعه قانون العقوبات الفرنسي للحكم بعقوبة الحل في أن يكون ويتمثل ال
الشخص المعنوي قد أُنشئ من أجل ارتكاب الأفعال المجرمة، أما الشرط الثاني فيتمثل في 
انحراف وخروج الشخص المعنوي عن غرضه الذي أٌنشئ من أجله من أجل ارتكاب الأفعال 

 .(3)المجرمة

 ا:ـــــــهـــــة أو أحد فروعــــســـق المؤســــلـــغ -ثانيا

وبة منع المؤسسة أو أحد فروعها من ممارسة النشاط الذي كانت ــــــيقصد بهذه العق 
سة التي ارتكبت فيها الجريمة من ــــارس فيه من قبل، وهو جزاء عيني يهدف إلى منع المؤســـــتم

 .(4)مزاولة نشاطها

                                           
 .141 شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص (1)
 .مرجع سابق المتضمن قانون العقوبات، 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ،23-06مكرر قانون رقم  18المادة   (3)

(3)
 Article 131-42 du code pénale français: 

"Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être 

sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :     1° La 

dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit 

puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou 

égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés…" 

 .898 ،صمرجع سابق،علي عبد القادر القهوجي (4)
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مكرر  18على عقوبة غلق المؤسسة أو أحد فروعها في المادة  انون الجزائري ـــــنص الق 
ات التكميلية التي تطبق على الشخص المعنوي عند ارتكابه إحدى ـــــــــدى العقوبـــــــمن ق.ع كإح

الجرائم التي يسأل عنها جزائيا والمنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية 
زائري على تطبيق هذه العقوبة في مواد الجنايات والجنح الخاصة، وقد نص القانون الج

  .(1)واستبعدها في المخالفات

أحد فروعها  وأارة إلى أن المشرع الجزائري قد خصّ عقوبة غلق المؤسسة ــــــتجدر الإش 
مكرر  494في جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بنص خاص وهو نص المادة 

فيما مة، عقوبة إجبارية ضد الشخص المعنوي الذي ارتكب هذه الجري من ق.ع وجعلها 6
استبعد تطبيقها في جرائم الصرف وجرائم التهريب أيضا، ونص عليها كعقوبة تكميلية في جرائم 

 . (2)الفساد

يعتبر القانون الفرنسي عقوبة غلق المؤسسة عقوبة أصلية وهذا على نحو ما نصت  
عقوبة غلق المؤسسة أو أحد فوعها طبقا لقانون العقوبات  ، وتكون 39-131عليه المادة 

الفرنسي بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة لا تتجاوز مدته خمس سنوات، وقد اشترطت المادة 
السالفة الذكر أن تكون المؤسسة موضوع الغلق قد استعملت في ارتكاب الجريمة حتى يتم 

 . (3)الحكم بهذه العقوبة

 

 

 

                                           
 156-66يعدلان ويتممان الأمر رقم ،15-04و قانون رقم  23-06، قانون رقم 1مكرر  18مكرر و 18أنظر المادتين  (1)

 .مرجع سابق المتضمن قانون العقوبات،
 .126محمد حزيط، مرجع سابق، ص (2)

(3)
Article 131-39 du code pénalfrançais: 

"…4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de 

l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits 

incriminés…" 
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 ومية:ـــات العمـــقـــمن الصف اءـــــالإقص -ثالثا

من  هانــــــــــرماستبعاد الشخص المعنوي وحومية هو ـــــــــات العمـــــاء من الصفقــــــــالإقص 
، لم يقدم القانون الجزائري تعريفا واضحا لها (1)اركة  في المناقصات التي تقوم بها الدولةـــــــمشال

 .(2)من ق ع  2 مكرر 16واكتفى بذكرها في المادة 

على خلاف القانون الجزائري فإن القانون الفرنسي قدّم تعريفا واضحا للصفقات العمومية في 
من قانون العقوبات وهذا كما يلي:" تعني عقوبة الإقصاء من الصفقات  34-131المادة 

العمومية، المنع من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة تبرمها الدولة 
 .  (3)والمؤسسات العامة والجماعات المحلية أو مجموعاتها"

 18ات العمومية في المادة ــــــــنص القانون الجزائري على عقوبة الإقصاء من الصفق 
يمكن للقاضي الحكم بها إلى جانب ، (4)مكرر كعقوبة تكميلية، وهذا في مواد الجنايات والجنح

 ة المالية.ـــــــــــعقوبة الغرام

طبق عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية كعقوبة تكميلية على الشخص المعنوي ت 
وهذا في كل الجرائم التي يسأل عنها جزائيا، باستثناء جرائم تبييض الأموال وجرائم المساس 

 .(5)بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات

                                           
 .680أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص (1)
 مرجع سابق. ن قانون العقوبات،المتضم 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ، 23-06قانون رقم  2مكرر  16المادة  (2)

(3)
Article 131-34 du code pénale français,  

"La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer, directement ou 

indirectement, à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités 

territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises 

concédées ou contrôlées par l'Etat ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements." 
 مرجع سابق المتضمن قانون العقوبات، 156-66مر رقم يعدل ويتمم الأ، 23-06مكرر، قانون رقم  18أنظر المادة  (4)
المتضمن قانون  156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ،15-04، قانون رقم4مكرر 394والمادة  7مكرر389أنظر المادتين  (5)

 مرجع سابق. العقوبات،
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نص على تطبيق أما فيما يخص القوانين الجزائية الخاصة فإن القانون الجزائري لم ي 
عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية فيها باستثناء جرائم الصرف وجرائم تكوين جماعات 

 . (1)الأشرار

يجب على الشخص المعنوي الذي أدين بعقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية أن  
ينسحب من الصفقات التي هي بصدد الإبرام، شرط أن تكون هذه العقوبة نهائية وأن يكون 

القانونية المتاحة  (2)استنفذ جميع طرق الطعن دالشخص المعنوي المحكوم عليه بهذه العقوبة ق
 له.

 اعي:ـــــــــــاط مهني أو اجتمـــــــــــارسة نشــــــــالمنع من مم -رابعا

حرمان الشخص المعنوي المسؤول جزائيا من ممارسة نشاط أو عدة أنشطة  بهايقصد  
، متى كان سلوكه الإجرامي يمثل خروجا عن أصول عمله أو انتهاكا (3)مهنية أو اجتماعية

لواجباته، ويترتب على هذه العقوبة حرمان الشخص المعنوي المسؤول جزائيا من حق مزاولة 
 .(4)نشاطه المهني أو الاجتماعي

انون الجزائري عقوبة المنع من ممارسة نشاط اجتماعي أو مهني ضمن ـــــــــأورد الق 
، بحيث أنه تم (5)مكرر من قانون العقوبات 18وبات التكميلية التي نصت عليها المادة العق

إدراجها كعقوبة اختيارية يمكن للقاضي توقيعها على الشخص المعنوي في جرائم تبييض 
، فيما أنه قد تم استبعاد تطبيقها في جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات (6)الأموال

 . (7)من قانون العقوبات 4مكرر  394نحو ما جاءت به صيغة المادة وهذا على 

                                           
 .681أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص (1)

(2)
Thierry Dalmasso ,op.cit ,p87. 

 .659، صمرجع سابقأحمد الشافعي،  (3)
 .126محمد حزيط، مرجع سابق، ص (4)
 مرجع سابق المتضمن قانون العقوبات، 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ،23-06مكرر، قانون رقم  18المادة  (5)
 مرجع سابق. المتضمن قانون العقوبات، 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم .15-04، قانون رقم 1مكرر 389المادة  (6)
 .، المرجع نفسه15-04قانون رقم ، 4مكرر 394ة الماد (7)
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لاف القانون الجزائري الذي يعتبر عقوبة المنع من ممارسة نشاط اجتماعي أو ــــعلى خ 
مهني عقوبة تكميلية، فإن القانون الفرنسي يعتبر هذه العقوبة من العقوبات الأصلية التي يجوز 

اصة بأنواع معينة ـــــــــ، وقد جعلها خ(1)المعنوي المسؤول جزائياأن يوقعها القاضي على الشخص 
 .(2)م ذات الطبيعة الخطيرةـــــــــــمن الجرائ

 ـةــــق حكم الإدانـــــــر وتعليـــــــنش -خامسا

يسعى الشخص المعنوي وخاصة الشركات التجارية إلى تكوين سمعة ممتازة عنها وصنع  
لذا فإن سمعتها واعتبارها لهما أثر وأهمية كبيرة على نشاط الشخص مكانة جيدة في السوق، و 

المعنوي وأرباحه، ومما لا شك فيه أن كل ما ينشر عنه من دعاية وإعلان يؤثران فيه إما سلبا 
 .(3)أو إيجابا، وهذا التأثير سيلحق دون ريب بنشاطه

خص المعنوي هو نشر الحكم الي فإنه إذا كان محل العقوبة المطبقة على الشـــــــــوبالت 
 سمعته وقوته التجارية، فيكشف حقيقتهالذي يقضي إدانته فإن ذلك سيكون له تأثيرا كبيرا على 

للجمهور، لذلك كانت لهذه العقوبة دورا فعالا في ردع الشخص المعنوي ومنعه من ارتكاب 
 . (4)الجريمة باعتبارها تنطوي على مساس مباشر بمكانته وسمعته

ث يصل إلى علم عدد كاف يد بنشر وتعليق الحكم بالإدانة إعلانه وإذاعته بحـــــــــــويقص 
 . (5)من الناس، وبأية وسيلة اتصال متاحة سواء كانت سمعية أو بصرية

                                           
(1)

Article 131-39 du code pénale français: 

"…2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement 

ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales…" 

 
(2)

Paul le cannu, Dissolution, fermiture d’établissement et interdiction d’activités, (code pénale, 

art 131-39
1,2,4

), revue des sociétés ,1993 ,p340. 
 .683احمد الشافعي، مرجع سابق، ص (3)
 .143شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص (4)
 .128محمد حزيط، مرجع سابق، ص (5)
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يعتبر القانون الجزائري نشر وتعليق الحكم بالإدانة عقوبة تكميلية وهذا بموجب ما نصت  
توقيعها على الشخص المعنوي إلى جانب عقوبة الغرامة  مكرر، يجوز للقاضي 18عليه المادة 

 .(1)المالية وهذا في مواد الجنايات والجنح

أما القانون الفرنسي فقد اعتبر أن عقوبة نشر وتعليق الحكم بالإدانة هي عقوبة أصلية  
، وقد نص القانون 39-131و 37-131مثله مثل جميع العقوبات التي نصت عليها المادتين 

 ، وهذا على خلاف القانون الجزائري.(2)ي على وسائل وأماكن نشر حكم الإدانةالفرنس

نص قانون العقوبات الجزائري على جواز الأمر بنشر وتعليق الحكم بالإدانة ضد  
الشخص المعنوي في جميع الجرائم التي يكون فيها مسؤولا جزائيا، باستثناء جرائم تكوين 

، (3)موال وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطياتجمعيات الأشرار وجرائم تبييض الأ
أما فيما يتعلق بالقوانين الجزائية الخاصة فلم ينص أي واحد منها على تطبيق هذه العقوبة 

 .(4)باستثناء القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

 ائية:ـــــــــة القضـــــــــع تحت الحراســـــــالوض -سادسا

ائية وضع الشخص المعنوي تحت الإشراف ـــــــة القضــــع تحت الحراســـــــــــيقصد بالوض 
ة ـــاب الجريمة، بحيث أن الحراســـــــــ، بهدف منعه من العودة إلى ارتك(5)ائي لمدة معينةـــــــــالقض

                                           
 .مرجع سابق المتضمن قانون العقوبات، 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ،23-06مكرر، قانون رقم  18المادة  (1)

(2)
Article 131-39 du code pénale français: 

"Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être 

sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 

....... 

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celleci soit par la presse écrite, soit par 

tout moyen de communication au public par voie électronique ....." 
المتضمن  156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ،15-04من القانون رقم 4رمكر  394و  7مكرر 389و  1مكرر 177المواد  (3)

 مرجع سابق. قانون العقوبات،
 مرجع سابق. يتعلق بالفساد ومكافحته، ،01-06، قانون رقم 53المادة  (4)
 .673أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص (5)
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مة ـــــــي ارتكبت الجريمة أو الذـــــــــائية تنصب على النشاط الذي أدى إلى الجريـــــــــالقض
 .(1)بمناسبته

نص القانون الجزائري على عقوبة الوضع تحت الحراسة القضائية كعقوبة تكميلية يجوز  
للقاضي الحكم بها إلى جانب العقوبة الأصلية الوحيدة في القانون الجزائري ألا وهي عقوبة 

د استبعد تطبيقها في مواد الغرامة المالية، وهذا في مواد الجنايات والجنح، بحيث أنه ق
 .(2)1 مكرر 18المخالفات وهذا على نحو ما نصت عليه المادة 

نص القانون الجزائري على تطبيق عقوبة الحراسة القضائية في كل الجرائم الواردة في  
قانون العقوبات والتي يسأل عنها الشخص المعنوي جزائيا، باستثناء جرائم تكوين جماعات 

، ولم (3)تبييض الأموال وكذا جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الأشرار، وجرائم
 ينص على تطبيق هذه العقوبة في القوانين الجزائية الخاصة باستثناء جرائم مكافحة الفساد.

نص القانون الفرنسي على عقوبة الوضع تحت الحراسة القضائية وجعلها عقوبة أصلية  
المعنوي الذي يرتكب جريمة يسأل عنها جزائيا طبقا للقانون  يوقعها القاضي على الشخص

 .(4)الفرنسي

تطبيق عقوبة الحراسة القضائية على كل الجرائم، سواء الواقعة ضد الأشخاص  وقد أقر 
والأموال، وكذا الجرائم الواقعة ضد الشيء العمومي، وكذا بعض الجرائم الواردة في القوانين 

 .   (5)لمناجم وقانون الملكية الفكرية وغيرهاالجزائية الخاصة كقانون ا

                                           
(1)

Philippe Delebecque ,(les sanction de l’article 131-39
3,5,6et7

) ,revue des sociétés ,paris ,1993 

,p351. 
 مرجع سابق. المتضمن قانون العقوبات، 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ،23-06مكرر ،قانون رقم  18المادة  (2)
المتضمن  156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ،15-04من القانون رقم 4مكرر 394و  7مكرر 389و  1مكرر 177المواد  (3)

 جع سابق.مر  قانون العقوبات،
(4)

Article 131-39 du code pénalfrançais: 

"Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être 

sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 

..... 

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire...." 

 
(5)

 Philipp Delebecque ,opcit ,p350. 
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القضائي، ولم يحدد كلا  تتم الحراسة القضائية قسرا وتحت رقابة شخص أجنبي هو الوكيل 
من هو هذا الشخص الذي يمكن تعيينه كوكيل قضائي يشرف على الحراسة  نالقانوني

وتكمن مهمة الوكيل القضائي القضائية، مما يعني أن الأمر قد ترك للسلطة التقديرية للقاضي، 
عن إنجاز مهمته المكلف  أشهر لقاضي تطبيق العقوبات 6في المراقبة وإعداد التقارير كل 

 . (1)بها

 المطلب الثاني

 وي ـــــــص المعنــــات على الشخــعقوبـــيق الــــــام تطبــــــة بنظــــصواعد الخاــــــالق 

ة للشخص المعنوي وسن العقوبات الجزائية التي تطبق المسؤولية الجزائي تكريس مبدأإن  
عليه في أي تشريع من التشريعات، لا يكفي وحده لتطبيقه بصورة فعالة ما لم يشمل أيضا 
وضع القواعد الخاصة التي تنظم مسألة نظام وقف تنفيذ العقوبة ونظام ظروف التخفيف التي 

يح لمختلف العقوبات والجزاءات التي ، وهذا لضمان التطبيق السليم والصح(2)تطبق عليها
فرضتها التشريعات على الشخص المعنوي الذي تقوم مسؤوليته الجزائية، وللإحاطة بمختلف 
القواعد التي تتعلق بتطبيق العقوبات على الشخص المعنوي في القانون الجزائري والفرنسي 

قوبة، وفي الفرع الثاني في الفرع الأول ظروف تخفيف الع نتناولمطلبنا إلى فرعين،  سنقسم
 .ف كلا القانونين ظروف تشديد العقوبة،  سنتطرق إلى

 اـــــؤول جزائيــــــوبة المطبقة على الشخص المعنوي المســـف العقــــروف تخفيــــالفرع الأول: ظ

سنبحث فيما يلي قواعد وظروف تخفيف العقوبات التي توقع على الشخص المعنوي  
 الجزائية في القانون الجزائري أولا ،ثم سنبحث ثانيا في القانون الفرنسي. الذي تقوم مسؤوليته

 

 
                                           

 .678أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص(1)
 .135محمد حزيط، مرجع سابق، ص(2)
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 انون الجزائري ـــــــة في القـــــــف العقوبــــــــروف تخفيــــــظ :أولا

 7مكرر 53تناول القانون الجزائري ظروف تخفيف العقوبة في مادة واحدة وهي المادة  
ي الفقرة الأولى مبدأ جواز إفادة الشخص المعنوي حيث أنه قد أقر ف ،من قانون العقوبات

بالظروف المخففة مثله مثل الشخص الطبيعي، ولكن بكيفيات وحدود مختلفة، ويتم تخفيف 
العقوبة بتخفيض مقدار الغرامة المالية المنصوص عليها قانونا بالنسبة للجرائم المتابع فيها، وقد 

بيق ظروف التخفيف على الشخص المعنوي السالفة الذكر على تط 7مكرر 53نصت المادة 
غير المسبوق قضائيا وهذا على نحو يختلف ضائيا، وكذا على الشخص المعنوي المسبوق ق

 .(1)عن الحالة الأولى

 ائيا:ـــــــوق قضـــــــعلى الشخص المعنوي الغير المسب ةفــــخفمظروف الال يقـــــــتطب -1

فإنه يجوز تخفيف العقوبة على الشخص المعنوي حتى  7مكرر 53ادة ــــــــــطبقا لنص الم 
المعنوي المسؤول  ولو كان مسؤولا جزائيا وحده، ويتم تطبيق تخفيف العقوبة على الشخص

يسبق متابعته قضائيا، بتخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه إلى الحد الأدنى  مجزائيا والذي ل
 . (2)الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعيللغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على 

إدانة شركة تجارية كشخص معنوي من أجل جنحة النصب مثلا، ذا تم تطبيقا لذلك فإو  
من قانون العقوبات الجزائري بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة  372في المادة  والمعاقب عليها

ى الشركة إذا تقرر وقع علي ذيلية الدج، فإن مبلغ الغرامة الما 100000إلى  20000من 
لأن هذا المبلغ هو الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة  20000إفادتها بظروف التخفيف هو 

 .(3)من قانون العقوبات بالنسبة للشخص الطبيعي 372في المادة 

 

 
                                           

 مرجع سابق. المتضمن قانون العقوبات، 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ،23-06، قانون رقم 7مكرر 53المادة  (1)
 مرجع سابق. المتضمن قانون العقوبات، 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ،23-06، قانون رقم 7ررمك 53المادة  (2)
 .137محمد حزيط، مرجع سابق، ص (3)
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 ائيا:ـــــــــــوق قضـــــــعلى الشخص المعنوي المسب ةففــــــــمخظروف الاليق ــــــــتطب -2

كما يلي: "غير أنه إذا كان  7مكرر 53نصت على هذه الحالة الفقرة الأخيرة من المادة  
أدناه، فلا يجوز تخفيض الغرامة  8مكرر 53الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا بمفهوم المادة 

 ،(1)عن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي"

من قانون العقوبات المقصود بالشخص المعنوي المسبوق  8مكرر 53فيما قد عرّفت المادة 
ف التنفيذ مشمولة أو غير مشمولة بوق نهائيا بغرامة ادينقضائيا بأنه كل شخص معنوي 

 .(2)جريمة من القانون العام لارتكابه

و بالتالي فان الظروف المخففة للشخص المعنوي تشمل الشخص المعنوي الغير  
تخفيض عقوبة الغرامة ة هذا الأخير تكون بأن تخفيف عقوبقضائيا ، الا  المسبوق و المسبوق 

انون الذي يعاقب التي توقع عليه إلى الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في الق
 .(3)وليس إلى الحد الأدنى كما هو الحال في الحالة الأولى على ذات الجريمة

انون على ــــــــى الشخص المعنوي عند عدم نص القعل ةفـــخفمظروف الاليق ـــــــتطب -3
 عي:ــــــــــرامة للشخص الطبيــــــــالغ

تناول ظروف التخفيف التي تطبق على الشخص المعنوي  7مكرر 53لقد أغفلت المادة  
عند ارتكابه لبعض الجرائم التي لم ينص القانون بشأنها على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص 

من قانون العقوبات الحد الأقصى للغرامة المحتسب  2مكرر 18يما حدّدت المادة الطبيعي، ف
لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي، في حالة عدم نص 
القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين في الجنايات والجنح وهذا على النحو 

 التالي:
                                           

 مرجع سابق المتضمن قانون العقوبات، 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ،23-06،قانون رقم 7مكرر  53المادة  (1)
 .جع نفسه، المر 23-06قانون رقم ، 8مكرر 53المادة  (2)
 .138محمد حزيط، مرجع سابق، ص (3)
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عندما تكون الجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد  دج2.000.000
دج في 500.000اية معاقب عليها بالسجن المؤقت،وــــدج عندما تكون الجن1.000.000و

 .(1)الجنح

السالفة  2مكرر 18ي المادة رامة المقررة للشخص المعنوي فـــــــــما يعني أن مقدار الغم 
وف التخفيف في حالة ما إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا يمكن اعتماده لتطبيق ظر  ،الذكر

لأن هذا النص قد استند إلى الحد الأقصى المقرر للغرامة، وعلى ذلك فإنه في حالة  ،قضائيا
متابعة شركة كشخص معنوي وإدانتها لارتكابها جناية يعاقب عليها الشخص الطبيعي بالسجن 

رامة ــــــــفإنه يجوز تخفيف عقوبة الغ ،ادتها بظروف التخفيفـــــــــــوقد تقرر إف المؤبد أو الإعدام
 .(2)دج2.000.000التي توقع عليها إذا كانت مسبوقة قضائيا إلى مبلغ 

 ي:ـــــــــــانون الفرنســــــــــيف على الشخص المعنوي في القــــــــيق ظروف التخفـــــــــتطب -ثانيا

بات للحد الأدنى للعقو  1992ات الفرنسي الجديد لسنة ــــــــوبـــــــــاء قانون العقــــــبعد إلغ 
، بحيث أنه لم يصبح هناك عائق لخفض العقوبات القصوى وإبقاءه فقط على الحد الأقصى

 20-132وهو ما نصت عليه المادة  ،الأدنى الذي يراه القاضي ضروريا للغرامات إلى الحد
عد من الضروري تحديد العقوبات بين الحد الأدنى حيث لم ي،(3)من قانون العقوبات الفرنسي

والحد الأقصى المقرر للعقوبة فبإمكان القاضي عدم احترام الحد الأدنى المقرر للعقوبة والنزول 
 أسفله في حالة إفادة المتهم بظروف التخفيف.

وعليه أصبحت الظروف المخففة ليست لها أية فائدة في ضل قانون العقوبات الجديد الذي 
وهو ما دفع بمحرري قانون العقوبات  ،الفقهاء ورجال القانون الفرنسيينعرض للنقد من طرف ت

  .(4)إلى عدم الإشارة إليها 1992لسنة 

                                           
 مرجع سابق. المتضمن قانون العقوبات، 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ،23-06،قانون رقم 2مكرر 18المادة  (1)
 .139،صمحمد حزيط ،مرجع سابق (2)

(3)
Article 132-20 ,du code pénale français 

« Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende 

d'un montant inférieur à celle qui est encourue… » 
(4)

Stefani. G et Levasseur. B ,opcit ,p515. 
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مثلما يستفيد الشخص المعنوي المسؤول جزائيا من ظروف تخفيف، يقوم من خلالها  
ي بعض الحالات يستبعد القاضي بتخفيض مقدار العقوبة والغرامة التي توقع عليه، فإنه أيضا ف

تطبيق ظروف التخفيف عليه، وفيما يلي سنقوم بالبحث في هذه الحالات أولا في القانون 
 الجزائري ثم سنقوم ثانيا بالبحث في القانون الفرنسي 

 ري ـــانون الجزائـــــد على الشخص المعنوي في القــــــيق ظروف التشديــتطب :أولا

بالنص على تطبيق ظروف التخفيف على الشخص المعنوي  كما قام القانون الجزائري  
من قانون  العقوبات الجزائري، فإنه أيضا من جهة أخرى قد قام في  7مكرر 53بموجب المادة 

بعض الجرائم باستبعاد تطبيق ظروف التخفيف على الشخص المعنوي المسؤول جزائيا، كما 
لأخير في حالة العود، وهذا ما قام أيضا بالنص على تطبيق ظروف التشديد على هذا ا

 سنتناوله فيما يلي:

 على الشخص المعنوي لمخففة ظروف االيق ــــــــالات استبعاد تطبـــح -1

في بعض النصوص التي تناولت الجرائم التي يعاقب عليها الشخص تمعن عند ال 
تطبيق ظروف المعنوي جزائيا فإننا سنفهم من خلالها أن القانون الجزائري قد استبعد فيها 

التخفيف، ومن بين هذه الجرائم نجد جرائم تبييض الأموال والتي أقر القانون الجزائري فيها 
صراحة تطبيق الغرامة المالية التي لا يمكن أن تقل عن أربع مرات الحد الأقصى المقرر 

، وهو ما يظهر نية المشرع في استبعاد ظروف التخفيف في هذه الجرائم (1)للشخص الطبيعي
 على الشخص المعنوي، كما يظهر أيضا استبعاد القانون الجزائري لظروف التخفيف 

 كذلك.  (3)وجرائم الصرف (2)المطبقة على الشخص المعنوي في جرائم التهريب

 

                                           
 مرجع سابق. المتضمن قانون العقوبات، 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ،15-04، قانون رقم 7مكرر 389المادة  (1)
 مرجع سابق. يتضمن مكافحة التهريب، ،06-05مر رقم الأ (2)
، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مرجع 03-10لأمر رقم ا (3)

 سابق.
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  ا :ـــــــــــؤول جزائيــــــــديد العقوبة على الشخص المعنوي المســــــــــتشظروف   -2

ري على أحكام العود التي يترتب عنها تشديد العقوبات نص قانون العقوبات الجزائ 
، وقد ميز فيها بين 9مكرر 54إلى  5مكرر 54المطبقة على الشخص المعنوي في المواد من 

 العود في مواد الجنايات والجنح وبين العود في المخالفات.

 أدرج القانون الجزائري في مواد الجنايات والجنح عدة حالات يكون فيها الشخص 
ن ــــــــــالمعنوي في حالة عود، ومن بين هذه الحالات نجد حالة قيام الشخص المعنوي الذي أدي

 اية أو جنحة معاقب عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق ــــــــــمن أجل جن
وبة في ـــــــــدج بارتكاب جناية جديدة وقامت مسؤوليته الجديدة فيها فتشدد عليه العق500.000

الة وتطبق عليه النسبة القصوى للغرامة والتي تساوي عشر مرات الحد الأقصى ـــــــــهذه الح
 .(1)للغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجناية

ام الشخص المعنوي والذي سبق وحكم عليه نهائيا من أجل ــــــالة قيــــــكما نجد أيضا ح 
جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق جناية أو 
دج ثم قام بارتكاب جنحة معاقب عليها بنفس العقوبة و قامت مسؤوليته الجزائية 500.000

خلال العشر سنوات الموالية لقضاء العقوبة، فتشدد عليه العقوبة في هذه الحالة بسبب العود 
صوى للغرامة التي تساوي عشر مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص وتطبق عليه النسبة الق

 . (2)عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة

كما تناول أيضا القانون الجزائري بالإضافة إلى هاتين الحالتين حالتين إضافيتين  
الشخص  من قانون العقوبات حيث يكون فيهما 8مكرر 54و 7مكرر 54أدرجهما في المادتين 

للغرامة التي  قصوى ال وتوقع عليه النسبةالمعنوي في حالة عود فتطبق عليه ظروف التشديد 

                                           
مرجع  ون العقوبات،المتضمن قان 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ،23-06،قانون رقم 5مكرر 54لفقرة الأولى من المادة ا (1)

 سابق.
 .، المرجع نفسه23-06قانون رقم ، 6مكرر 54المادة  (2)
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تساوي عشر مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على تلك 
 .(1)بالنسبة للشخص الطبيعي الجريمة

ق الحكم عليه نهائيا من أما بالنسبة للمخالفات فيطبق على الشخص المعنوي الذي سب 
أجل مخالفة ثم قامت مسؤوليته الجزائية خلال سنة من تاريخ قضاء العقوبة بسبب ارتكاب نفس 
العقوبة، الغرامة التي تساوي عشر مرات الحد الأقصى لتلك المنصوص عليها في القانون الذي 

 .(2)يعاقب على هذه المخالفة بالنسبة للشخص الطبيعي

 ي:ـؤول جزائيا في القانون الفرنسـعلى الشخص المعنوي المس وبةــلعقد اــتشدي -ثانيا

نص قانون العقوبات الفرنسي بدوره على أحكام العود الذي تشدد بسببه العقوبات  
المطبقة على الشخص المعنوي المسؤول جزائيا وهذا حسب نفس الشروط التي تحكم العود 

من قانون  15-132إلى  12-132 من الموادتناولها في الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وقد 
 .العقوبات

من  عدة حالات يكون فيها الشخص المعنوي في حالة عود انون الفرنسي علىــــنص الق 
دين بصفة نهائية بجناية أو جريمة الشخص المعنوي الذي أبين هذه الحالات نجد حالة قيام 

قامت مسؤوليته الجزائية عن جريمة ، ثم يعاقب عليها القانون في حالة الأشخاص الطبيعيين
 ظروف التشديد وتضاعف الغرامة المالية إلى الحد الأقصى  في هذه الحالة فتطبق عليه أخرى،

وهي العقوبات  (3)من ق.ع 39-131وتطبق عليه كذلك العقوبات المنصوص عليها في المادة 
 .4التكميلية التي تطرقنا إليها سابقا

                                           
المتضمن قانون  156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ، 23-06، قانون رقم 8مكرر 54و 7مكرر 54المادتين أنظر   (1)

 .مرجع سابق العقوبات،
 .المرجع نفسه، 23-06،قانون رقم 9مكرر 54المادة  (2)

(3)Article 131-12 du code pénal français : « Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée 

définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la moi en ce qui concerne les personnes 

physiques de 100 000 euros d’amende, engage sa responsabilité pénale par un crime, le taux 

maximum de l’amende applicable pour les personnes morales est doublé. Dans ce cas, la 

personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l’article 131-39… » 
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لشخص المعنوي الذي أدين بشكل نهائي بارتكاب جناية أو كما نجد أيضا حالة قيام ا 
يورو، ثم  100000جريمة يعاقب عليها القانون في حالة الأشخاص الطبيعيين بغرامة قدرها 

قامت مسؤوليته الجزائية عن جريمة أخرى يعاقب عليها بنفس العقوبة في غضون عشر سنوات 
عليه العقوبة في هذه الحالة ويتم مضاعفة الحد من انتهاء العقوبة السابقة أو تقادمها، فتشدد 

 . (1)الأقصى لمعدل الغرامة المطبقة

اول أيضا القانون الفرنسي حالتين إضافيتين يكون فيهما الشخص المعنوي في ـــــــكما تن 
حالة عود، تتمثل الأولى في قيام الشخص المعنوي الذي سبق إدانته نهائيا بارتكاب جريمة، ثم 

ليته الجزائية مرة أخرى إما عن نفس الجريمة أو عن جريمة مماثلة لها، وهذا في قامت مسؤو 
غضون خمس سنوات من انقضاء العقوبة السابقة أو تقادمها، فتشدد عليه العقوبة في هذه 

 .(2)الحالة ويضاعف الحد الأقصى لمعدل الغرامة المطبق

أدين من  سبق وأن ن فيها الشخص المعنوي الذييكو و الفات، ــــــفتخص المخ الة الثانيةـــــــأما الح
أجل مخالفة من الدرجة الخامسة بحكم نهائي، ثم ارتكب خلال سنة من انقضاء أو تقادم 

في هذه الحالة ويكون الحد  العقوبة السابقة نفس المخالفة في حالة عود، فتشدد عليه العقوبة
قصى للغرامة المنصوص عليها من الأقصى للغرامة المطبقة عليه يساوي عشر مرات الحد الأ

  .)3(طرف التنظيم الذي يعاقب على هذه المخالفة بالنسبة للشخص الطبيعي

                                           
amnée Lorsqu'une personne morale, déjà cond: « 13 du code pénal français-Article 132(1) 

définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes 

physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix ans à 

ente peine, par un délit puni de la même compter de l'expiration ou de la prescription de la précéd

 .» peine, le taux maximum de l'amende applicable pour les personnes morales est doublé 

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée  : « 14 du code pénal français-Article 132
(2) 

a responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à définitivement pour un délit, engage s

compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit 

par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende 

.» cable aux personnes morales est doubléappli
 

Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une : « 15 du code pénal français-Article 132(3)  

personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage 
le, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la sa responsabilité péna

précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à 
ce qui concerne les dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en 

 ». personnes physiques 
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 خـــــــــــــاتمة:

يتضح لنا في ختام دراستنا أن موضوع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كان محل  
الجنائي في العصر  جدل كبير بين الفقهاء، بحيث أنه كان من بين أعقد مواضيع القانون 

الحديث، ويرجع الخلاف القائم حول هذا الموضوع إلى طبيعة الشخص المعنوي ذاته والجدل 
القائم حول مسألة الاعتراف له بالشخصية القانونية، وبتطور الفكر وتقدم المجتمعات باتت هذه 

ث أنه بات المسألة تفرض نفسها للاعتراف بها وتكريسها في التشريعات نظرا لأهميتها، حي
 الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ضرورة حتمية.

مرت مسألة الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في كل من القانون الجزائري  
ونضيره الفرنسي بعدة مراحل كللت في نهايتها بتكريسها كمبدأ ووضع أسسها وأحكامها في 

انون الجزائري في المرحلة الأولى بالرفض الكلي للاعتراف نصوصه القانونية، تميز موقف الق
بهذه المسؤولية وهذا راجع إلى تأثره بنظيره الفرنسي الذي كان هو الآخر آنذاك يرفض فكرة 
الاعتراف بالمسؤولية الجزائية بسبب الفلسفة الفردية التي كانت سائدة في ضل قيام الثورة 

ضرورة مسائلة الأشخاص المعنوية جزائيا عن زائري يتيقن جالفرنسية، ثم ليبدأ بعدها المشرع ال
 يل قانون العقوباتتعدعند  2004الجرائم التي ترتكبها، ليعترف بها بشكل فعلي في سنة 

ن سبقه  نضيره الفرنسي في الاعتراف بها وتكريسها بشكل فعلي بسنوات  وهذا منذ أخاصة بعد 
 .1992سنة 

الذي تطبق فيه المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي،  بيّن القانون الجزائري الإطار 
فنص على أن تطبق على الأشخاص المعنوية التي تخضع فقط إلى القانون الخاص دون 
غيرها، وهذا على خلاف القانون الفرنسي الذي أقر تطبيقها على الأشخاص المعنوية التي 

قليمية إذا كانت تمارس أنشطة تخضع للقانون الخاص والعام باستثناء الدولة وجماعاتها الإ
يتعلق موضوعها بتفويضات المرفق العام، كما بيّن أيضا الإطار الذي تطبق فيه المسؤولية 

فنص في قانون العقوبات والقوانين الجزائية  ،الجزائية للشخص المعنوي من حيث الجرائم
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مبدأ التخصيص  الخاصة على الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي معتمدا في ذلك على
وهذا على خلاف نظيره الفرنسي الذي ينص على مساءلة الشخص المعنوي على  بدل التعميم

 .جميع الجرائم التي يرتكبها مثله في ذلك مثل الشخص الطبيعي

لك بأن المشرع الجزائري قد اكتفى بالنص على مساءلة الأشخاص المعنوية يتضح كذ 
لة الأشخاص المعنوية على ءيرتكبونها، بينما غفل عن مسالتي جزائيا على الجنايات والجنح ا

والتي حددت العقوبات المطبقة  لها ع في ق. 1مكرر  18المخالفات بالرغم من إدراج المادة 
ي الذي أخضع الشخص على الشخص المعنوي في المخالفات، على خلاف القانون الفرنس

 بها هذا الأخير دون أي تحديد.لة الجزائية عن كل الجرائم التي يرتكءالمعنوي للمسا

 القانون نلاحظ من خلال النظر إلى نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية أن  
وعلى خلال نظيره  الجزائري قد اكتفى بتخصيص مواد قليلة مقارنة بأهمية هذا الموضوع

ليغ الشخص مما أدى إلى ظهور عدة فراغات قانونية كإغفاله التطرق إلى كيفية تب الفرنسي،
المعنوي بالأحكام القضائية وتكليفه بحضور جلسات المحاكمة، وكذا إجراءات مثوله أمام جهات 

إلى  100المتابعة والتحقيق كما فعل بالنسبة للشخص الطبيعي وهذا في نصوص المواد من 
 من ق.إ.ج. 108

دد الجزائري لم يح القانون مكرر من ق.ع أن  51نلاحظ من خلال فحص نص المادة 
الحالات التي يكون فيها الشخص المعنوي مسؤولا كفاعل أصلي أو كشريك في الجريمة المسندة 
إليه، حيث أن الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر قد جاءت بصفة عامة ومبهمة دون تحديد 
المعيار الذي يسأل فيه الشخص المعنوي كفاعل أصلي أو كشريك, ما يتعين على القضاء من 

 ل اجتهادات المحكمة العليا إبداء معيار محدد ليتم تطبيقه على كامل التراب الوطني.   خلا

مما سبق أن القانون الجزائري لم يميز بين العقوبات التكميلية التي يمكن أن  نالاحظكما  
توقع على الشخص المعنوي عند ارتكابه لجناية خطيرة وعند ارتكابه لجنحة بسيطة، وهذا عكس 

 به القانون الفرنسي الذي خص كل نوع من الجرائم بعقوبة مناسبة لها.ما قام 
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يتبين من فحص قانون العقوبات أنه لم يتضمن حالات تخفيض العقوبة بالنسبة  
للشخص المعنوي الذي استفاد من ظروف التخفيف في حالة ارتكابه للجنايات والجنح التي 

 أو السجن المؤبد أو الحبس فقط دون الغرامة.يعاقب عليها القانون الشخص الطبيعي بالإعدام 

يظهر من خلال قانون العقوبات أن المشرع الجزائري لم يقم بتنظيم أحكام وقف تنفيذ  
من ق.ع نصت  8مكر  53عقوبة الغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي خاصة أن المادة 

ا بغرامة مشمولة أو غير أن الشخص المعنوي يعتبر مسبوقا قضائيا إذا تم الحكم نهائيعلى 
مشمولة بوقف التنفيذ، كما يلاحظ كذالك أن القانون الجزائري لم يصدر تنظيما خاصا لصحيفة 

 53السوابق القضائية للشخص المعنوي يبين فيه عدد الإدانات والعقوبات خاصة وأن المادة 
شرط أن لا نصت على جواز إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة وعلقت ذلك ب 7مكرر 

 يكون مسبوقا قضائيا وهو الأمر الذي يستحيل التأكد منه دون صحيفة السوابق القضائية. 

 التالية: الاقتراحاتختام يمكننا تقديم الوفي  

من قانون الإجراءات الجزائية ليدرج فيها حكما ينص على أسباب  06تعديل نص المادة  -1
 ي.انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للشخص المعنو 

تتضمن حالة تخفيض العقوبة بالنسبة للشخص  7مكرر  53إضافة فقرة جديدة للمادة  -2
المعنوي الذي استفاد من ظروف التخفيف في حالة ارتكابه للجنايات والجنح التي يعاقب 

 عليها القانون الشخص الطبيعي بالإعدام أو السجن دون الغرامة.
ميلية التي يجوز للقاضي أن يوقعها على ج نصوص قانونية تميز بين العقوبات التكادر إ  -3

 الشخص المعنوي في حالة ارتكابه لجناية خطيرة أو جنحة.
مكرر مثلا( يتضمن وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على  592إدراج نص قانوني )م  -4

 الشخص المعنوي كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي.
على كافة المخالفات التي تتماشى إضافة نص قانوني يقضي بمعاقبة الشخص المعنوي  -5

 مع طبيعته.
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عقد ندوات ومحاضرات محلية، جهوية ووطنية بين المحامين والقضاة حولموضوع  -6
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من أجل سد الفراغات القانونية ومعالجة الإشكالات 

المتعلقة بهذا الموضوع.  
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 راجع:ـــــــائمة المــــــــــق
 ادر:ـــــــــــــــــــــــــــــــلمصا -أولا
 اجم والقواميس: ــــــــــــــــــــالمع -1
 .1982، دار المشرف، بيروت لبنان، 26المنجد في اللغة والأعلام، ط -1

 راجع باللغة العربية:ــــــــــــالم -ثانيا
 الكتب: -أ

 امة:ـــــــــــــــــالكتب الع 
يقهما في القوانين الجزائرية، ــــــــا الحق والقانون وتطبـــــــيم منصور، نظريتــــــــــاق إبراهــــــــــإسح -1

 .1990امعية، الجزائر، ـــــــــات الجـــــــــوعـــــــــــانية، ديوان المطبـــــــــــــالطبعة الث
اب الأول، دون ذكر دار النشر، ــــــــات الجزائري، الكتـــــــــانون العقوبــــــــــا فرج، شرح قــــــــرض -2

 .1970الجزائر، 
النشاط الإداري(، بدون  -انون الإداري )التنظيم الإداري ـــــــــد بوعلي وآخرون، القــــــــــسعي -3

 يس للنشر، الجزائر، دون سنة النشر.ــــــــــــطبعة، دار بلق
ال، الطبعة الثانية، منشورات ـــــــــالجزائي للأعمالية، هيثم سمير عالية، القانون ــــــــر عـــــــــسمي -4

 .2018الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 عبد المنعم فرج الصده، أصول القانون، دار النهضة العربية، بيروت، دون سنة النشر. -5

 :الكتب المتخصصة 
قارن، أحمد الشافعي، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري والقانون الم -1

 .2017الجزء الأول والثاني، الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر، 

إبراهيم علي صالح، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار المعارف، القاهرة،  -2
1980. 

دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري  -حمودي سليم، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  -3
 .2006زائر، ــــع، الجــــاعة والنشر والتوزيــــالهدى للطب، دار -يـــــــوالفرنس
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ى، دار ــــــاص المعنوية، الطبعة الأولــــنائية للأشخـــــمسؤولية الجــــــامل، الــــــف سيد كــــشري -4
 .1995النهضة العربية، القاهرة، 

 .2012ر، ــــــور، الجزائــــ، دار الجسانون الولاية، الطبعة الأولىــــــقـــار بوضياف، شرح مـــــع -5

ع، ــــوم للنشر والتوزيــــاط الإداري، دار العلـــــالنش -م الإداري ـــــي، التنظيـــــر بعلـــــمحمد الصغي -6 
 .2013الجزائر، 

دراسة  –ري ون الجزائــــــانــــمعنوي في القـــــــمسؤولية الجزائية للشخص الـــــــط، الــــمحمد حزي -7
 .2022، الطبعة الأولى، دار بلقيس للنشر، الجزائر، -تحليلية مدعمة بأحكام القضاء

 ائل والمذكرات:ــــرســـــــــال-ب

 رسائل الدكتوراه: -1

إبراهيم علي صالح، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، رسالة دكتوراه، دار المعارف،  -1
 القاهرة، دون سنة النشر

 ير:ـــــــــــاجستـــــــائل المــــــــــرس -2

نائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة، مذكرة ــــــــمسؤولية الجــــــــامون، الـــــــان بــــــــلقم -1
مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم 

 ،-ورقلة– السياسية، جامعة قاصدي مرباح

 ماستر:ـــــــــــــمذكرات ال -3

مخرمش سعاد، مسؤولية الأشخاص المعنوية العامة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة  -1
تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2014غرداية، الجزائر، 
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 :المقالات -ج

الشخصية –ساس القانوني  للتنظيم الإداري في ظل التشريع الجزائري الأ)، مبراهيمي سها -1
 ، ص2018، العدد السابع، جانفي، مجلة القانون والعلوم السياسية، (المعنوية أو الاعتبارية

 . 47إلى  27

، العدد 08، المجلد مجلة القانون والعلوم السياسية، (الشخصية المعنوية)بشير بن عابد،  -2
 .358إلى  346 ، ص2022، -سيدي بلعباس–جيلالي اليابس ، جامعة ال02

مجلة العلوم محمد حزيط، )تمثيل الشخص المعنوي المتابع جزائيا في القانون الجزائري(،  -3
العدد -، المجلد الرابع2، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة البليدةالقانونية والاجتماعية

 .308إلى  294، ص 2019، -الثالث

 عية:ــــــــــتشريـــــــــــوص الـــــــــلنصا -د

 قوانين:ــــــــــــال -1
، 1991أبريل سنة  27موافق ــــــــــال 1411شوال عام  12مؤرخ في  10-91قانون رقم ـــــــــــــــال -1

مايو سنة  8الموافق  1411شوال عام  23صادرة  21عدد اليتعلق بالأوقاف، ج.ر.ج.ج 
1991. 

ديسمبر سنة  12الموافق  1422ان عام ــــــــــرمض 27مؤرخ في  19-01قانون رقم ــــــــــــال -2
 30ادرة في ــــــــص 77عدد الا، ج.ر.ج.ج ــــــــــــات ومراقبتها وإزالتهــــــــــ، يتعلق بتسيير النقاب2001
 .2001ديسمبر سنة  15الموافق  1422ان عام ــــــــــــرمض

و ــــــــــيولي 19الموافق  1424ادى الأولى عام ـــــــــجم 19مؤرخ في  09-03قانون رقم ــــــــال -3
الفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين ــــــــــ، يتضمن قمع جرائم مخ2003سنة 

 20صادرة في  43عدد الواستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ج.ر.ج.ج 
 . 2003يوليو سنة  20الموافق  1424ى عام جمادى الأول
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، 2004نوفمبر سنة  10الموافق  1425رمضان عام  27مؤرخ في  15-04القانون رقم  -4
يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66يعدل ويتمم الأمر رقم 

 1425 رمضان عام 27صادرة في  71عدد الوالمتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج  1966
 .2004نوفمبر سنة  10الموافق 

سمبر سنة ــــــــــدي 25الموافق  1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في  18-04انون رقم ـــــــقـــــــال -5
ار غير ــــــــــمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجــــــــــــوقاية من المخدرات والــــــــــ، يتعلق بال2004
 26الموافق  1425ذو القعدة عام  14صادرة في  83عدد ـــــــــــالن بها، ج.ر.ج.ج ـــــــــــالشرعيي

 .2004ديسمبر سنة 

سمبر سنة ــــــــــدي 20الموافق  1427ذي القعدة عام  29مؤرخ في  23-06انون رقم ــــــقــــــال -6
 8موافق ــــــــــال 1425صفر عام  18مؤرخ في  156-66مر رقم ــــــــــ، يعدل ويتمم الأ2006

ذو  04صادرة في  84عدد الات، ج.ر.ج.ج ــــــــانون العقوبــــــــــ، المتضمن ق1966يونيو سنة 
 .2006ديسمبر سنة  24موافق ــــــــالحجة ال

ونيو سنة ــــــــــي 22لموافق ــــــــــا 1432ام ـــــــــــرجب ع 20مؤرخ في  10-11لقانون رقم ــــــــــــــــا  -7
 1432ان عام ــــــــصادرة في أول شعب 37عدد ال، يتعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج 2011

 .2011و سنة ــــــــــيولي 3موافق ــــــــــال
، 2012يناير سنة  12موافق ــــــــال 1433صفر عام  18مؤخ في  06-12قانون رقم ـــــــــــلــــا  -8

موافق ـــــــــــال 1433صفر عام  21ادرة في ــــــص 02عدد ال ات، ج.ر.ج.جــــــــــيتعلق بالجمعي
 .2012اير سنة ــــــــين 15

فبراير سنة  21الموافق  1433ام ـــــــــربيع الأول ع 28مؤرخ في  07-12قانون رقم ــــــــــلــا  -9
 29موافق ـــــلـا 1433ربيع الثاني عام  7ادرة في ـــــــص 12عدد ــــــــــال، ج.ر.ج.ج 2012

 .2012فبراير سنة 
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أبريل سنة  28الموافق  1441ان عام ـــــــــرمض 5مؤرخ في  05-20قانون رقم ــــــــــــال -10
 25د عدالكراهية ومكافحتهما، ج.ر.ج.ج ـــــــــالوقاية من التمييز وخطاب ــــــــــ، يتعلق بال2020

 .2020ريل سنة أب 23الموافق  1441رمضان عام  6ادرة في ـــــــص
ديسمبر سنة  30الموافق  1422جمادى الأولى عام  5مؤرخ في  15-20القانون رقم  -11

 81عدد ال، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، ج.ر.ج.ج 2020
 . 2020ديسمبر سنة  30جمادى الأول الموافق  15صادرة 

 الأوامر: -2

، 1966يونيو سنة  8الموافق  1386م صفر عا 18مؤرخ في  156-66أمر رقم  -1
 1386صفر عام  20صادرة في  48عدد اليتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج 

 ، 1966يونيو سنة  10الموافق 

، 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  156-66أمر رقم  -2
 11الموافق  1386ر عام صف 21صادرة في  49عدد اليتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج.

 .)معدل ومتمم(.1966يونيو سنة 

، 1969ديسمبر سنة  31الموافق  1389شوال عام  22مؤرخ في  107-69أمر رقم  -3
 1389شوال عام  22صادرة في  110عدد ال، ج.ر.ج.ج 1970يتضمن قانون المالية لسنة 

 .1969ديسمبر سنة  31الموافق 

، 1975أبريل سنة  29الموافق  1395ع الثاني عام ربي 17مؤرخ في  35-75أمر رقم  -4
 1الصادرة في  38عدد اليتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعار، ج.ر.ج.ج 

 ,)ملغى(.1975ماي سنة  13الموافق  1389جمادى الأولى عام 

، 1957سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58-75أمر رقم  -5
 30الموافق  1395رمضان عام  24صادرة في  78من القانون المدني، ج.ر.ج.ج العدد يتض

 , )معدل ومتمم(.1975سبتمبر سنة 
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، يحكم 1996يناير سنة  10الموافق  1416شعبان عام  19مؤرخ في  01-96أمر رقم  -6
ان عام شعب 23صادرة في  03القواعد التي تحدد الصناعة التقليدية والحرف، ج.ر.ج.ج العدد 

 .1996يناير سنة  14الموافق  1416

، يتعلق 1996يوليو سنة  9الموافق  1427صفر عام  23مؤرخ في  22-96أمر رقم  -7
بقمع مخالفات التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 

 .1996يوليو سنة  10الموافق  1423صفر عام  24صادرة في   43عدد الج.رج.ج 

، يتعلق 2005غشت سنة  23الموافق  1426رجب عام  18مؤرخ في  06-05أمر رقم  -8
غشت  28الموافق  1426رجب عام  23صادرة في  59عدد البمكافحة التهريب، ج.ر.ج.ج 

 .2005سنة 

، 2010غشت سنة  26الموافق  1431رمضان عام  16مؤرخ في  03-10أمر رقم  -9
، 1966يوليو سنة  9الموافق  1417صفر عام  23مؤرخ في  22-96يعدل ويتمم الأمر رقم 

يتعلق بمخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 
 . 2010سبتمبر سنة  1الموافق  1431رمضان عام  22صادرة في  50عدد الج.ر.ج.ج 
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 الصفحة العنوان
 / شكر وعرفان

 / اهداء
 / ائمة المختصراتـــــــق

 أ مقدمة
قانون ـــــجزائية للشخص المعنوي في الـــــــقانون للمسؤولية الــــــــام الــــــالفصل الأول: النظ

 فرنسيـــــــــــقانون الــــــــالقارنة مع ـــــــــالجزائري بالم
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 17  معنوي ـــــــــــــجزائية للشخص الــــــــــــــوم المسؤولية الـــــــــــــالمطلب الثاني: مفه
 17  اــــــــــــــــــيشخص المعنوي جزائـــــــــــــائلة الـــــــــــمسالفرع الأول: تطور فكرة 
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